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ا 
ب وال 


تقرف 


شمر الكعدم فى هزا الكتاب فى الواضيع الطتيز : 

. ) سب تفسير عض المصطلحات ( ويتضمن تعريف الغصب والاتلاف‎ ٠ 
. ؟س أحكام القصب‎ 

الأحكام لمتعلقة بوضع أحد يده على عقار الغير - غصب العقار . 
4- المسكم في غاصب الغاصب ٠‏ 

ْ- الحسك في الاتلاف مباشرة . 

الم في الاتلاف تسبيا . 

الطزيق العام والمسكم فيا يحدث فيه . 

ه- الحم في جناية الدواب ٠‏ 


اختلف الققباء فى تمررف الغعيب . فذهب البعض الى انه عبارة 
عن ازالة .بد المالك عن المال التقوم » على سبيل الجاهية والمثالية بفعل 
من القاصب ف امال . وهذًا هو رأى أبى حثيفة » قعلى هذا التتريف 
لا يتحقق النصب إلا بثلائة أمور : إزالة .بد حفة وائبات بد مبطلة » 
وقمل فى النصؤب كتقله وادخاره وتمو ذلك . فلا بتصور الغصب على 
هذا اارأي في المقار لمدم تصور الأمى الثالث فيه » ولا فى المنافم لعدم 
وها يمد الغصب » 


وجودها عند الغصب » وكذلك زوائد الخغصوب 
فلا بتحقق فبعا الأمى الأول وهو ازالة اليد اله . 

وخرج بقيد ٠‏ التقوم » غير المتقوم فلا يجري فيه النصب وإن 
محتقت فيه الأمور الثلاثة . 

وخر بقيد « الجاهرة والغالبة » :السرقه فانها تؤخذ على سبيل 
اشلفاء والخائلة » فليست بداخلة فى الغصب بللما أحكام تختلف مها عنه . 
مثلا قى السرقة حد القطع ء ولاقطم فى الغصب و إذا حصل القطع وكان 
السارق قد تاف المسزوق» لأ خيارت عليه » لأنة لايجمع بين المد 


أو نوه" 


1 
والقمان ؛ و القصبء المنصوب مضبهون داعا - 
وكذا مخرج الرهن والاجارة وتحوها من المّود فان دخول امال 
فى بد الغير فها وقع باذن من مالكه حسب العقد لا بطريق الغالية . 
وذهب البمض إلى أن الخصب عبارة عن إزالة بد امالك عن ماله 


التهوم بلا اذنه وائبات ربد مبطلة . فت فيتحقق النصب على هذا بغملين إزالة 
بد عقة » ووضع بد مبطلة . يجي لنب ف اشر على هذا اقول 
ولا يمتبر في امنافع وزوائد الخصوب . 


وذهب البمض الى انه اثيات اليد على ماك ١‏ 
النصب يفعل واحد وهو اثيات اليد المبطلة فيجري الغصب على هذا في 
العقار ويتبر في منافع المنصوب وزوائده . 

والظاعس من أحكام ال ولة انبا اختارت رأى ألى حنيفة وان لم نكن 
هذا لاعس من آعريفبا للخصب . ووجه الظبور هوان الة ترب 
أحكام لثمت على أذ المقار 

وأخذ مال النير على نوعين : 

2 أخذ ميق » كاخد التوبٍ من بد لفوت منه + 

» س وأخذ حكي كانكار استودع الوديمة » فانه م أخذها 


ادن صاحبه . 


من بد المودع بلا اذنه » وهذا إذا لم ينل المستودع الوديمة من علها 
نعد الانكار » فلو نقلبا.يكون اخذ) لما حقيقة . 


37 
قر اند بثياء امتصدة يشر ها اتعبال قراء : 
الأشياء لمخصلة شين ها اتصال قرا ركلا بنية والاأشجار لحا نلاث 
قم إتبار ثلاثة أحوال ‏ قلا قيدة بإعتبار انها قأئمة فى علباء ولها قيمة 
إعتبارها مقلوعة منالحل الذي هي فيه » ولما قيمة باعتبارها تستحق القلع 
من الحل الذي هي فيه . 
ففيتها بالاعتبار الأول : هي قيسّها حال كونم! في حلبا مستحقة 
البقاء فيه » فقيمة الأشجار أو الأأبنية تأمة هي أن تقوم الأشجار أو 
الأبنية مع نما قامت عليه من الأُرض ء ثم تقوم الأرض وحدها باعتيارها 
خالية من تلك الأأعجار أو الأبنية » فالفاضل من التغزيا 
هو قيمها قأئمة: .. مفلا اذا كانت قيمة الأأرض مع الأبنية أو الأشجار 
تساويالقا » وقيمتها وحدها ت-اويار 
تأمة لكون سالة [م«مم] 7©. فازقير ل اذا لا تكن لمرفة تبة الأخجار 
أوالا بد يها وحدها ونيتأمة فيحلا تذول ان معرفة القينة 
امذكورة لا تتأ مرت هذا الطريق > لأن الأأبنية أو الأشجار في 


يانه »فان قيمة الا بنية وا لا كدار 


: (1)م كعمس قيمة الثىء تنما ف قيمة الابقية أو الاشجار حال'كونما 
قاعة في محلبا وهو ان تقوم الارض تارة مع الابنية او الاشجار وقارة :2 
ارك تسكون خالية عنه) فالتفاضل والتفاوت الذي محصل بين القب 
الابنية او الاشجار قامّة . 


ارق من قل أوسافا» والاوسات لاقن كا إعالة اننا , 

5 0 على الوجه الف 
١ 6‏ 

وقبتها بالاعتبار الثاني : هي قيسها بعد القلع انقاماً جاهمزة للبيع 
3 [منم" . 

وقيمته بالاعتبار اثالث : هى قيمتها باعتبارها انقاضاً مقاوعة بعد 
طرح الأجرة التي تقدر للصرف فى سبيل قلمبا. . مثلا إذا كانت قيمة 
البناء باعتبآره انقاصًا مقاوعة تقدرب الف ء وأجرة الأعمال اللازمة لنقضنة 
وقلمه تقد رعاثنين » ققيمة هذا البناء مستحق الفا نكو نتاتماثة [م مم7 
:© شقان الدرصي: 

لازرع تأثير فى الأرض من حيث اضمافه قوما الاباتية » وهو 
مختلف باختلاف أثوا اع المزرومات » فنها مالا .يؤثر في الفوة الانبانية 
تأثين كبير كالمنطة والشمير ء ومنها مايؤثر فها تأثير؟ خطرك كارز . 


() م سهم ح قيمة العىء مينيا مي قيمة ة البناء قا) . 

3 (0) م 4ه - قيمة العىء مقلوعا مي قيمة انقاض الابنية بعد القلع او 
قيمة الاشجار المقلوعة . 

2 (#)م وهم - قيمة الغى» حال كونه مستحقا للقلع ي القيمة الباقية بعد 
قيمة المقلوع ‏ 


5 

وامراد من نقصان الأأرضء مقدار التقص الذي بورثه الزرع فى 
الأرض . غير ان الفتباء اختفوا في كيفية تقدير ذلك التققص ‏ 

فذه البعض الى تقديره من طرق الاجارة » وذلك بأن تقدر 
أجرة الأأرض قبل الزررع الواقع » ثم تقدر أجرتها بد الزرع الواقم» 
فالفرق الحاصل بين التقدبرين هو مقدار النقصان فان ل محصل فرق 
قلا تقصان. 

وذهب البعض الى تقديره من طريق البيع ء وذلك أ تدر 
قيمة الأأرض قبل الزررع الواقع » ثم تقدر قيسنها بعد الرررع الواقم » 
فالفرق بن القيمتين هو مقدار النقصان . فان لم يكن بين 
تفاوت فلا نقصان . وهذا الرأي هو الاقس إلا ان الاة اختارت 
الرأي الاول [م حهم ]7 لأنه اوفق محال الخصوب منه» إذات. 
ظبور الفرق من طريق البيع منعيف ء لأن المشتري لاينظر الى الضف 
القت الطارىء المكن زواله طبيمة أو صناعة » لأنه يشتري الارض 
ناظر الى القلك الدائم فلا يلتفت الى المارض الؤقت .. وهذا مخلاق 
الأغارة قفارت الستاء ينظر الى التفع الماجل فالاضرار الؤقنة تضر 


)١(‏ م حهم ‏ تقصان الارض هو الفرق والتفاوت الذي يحصل بين اجرة. 
الارض قبل الزراعة واجِرمما بمدها . 


١ 
5 


سل الطاوية وي إذا احتاج تلاقها الى صتع وصرف مال . 
. فالفرق يظبر ليا ويستبين النقص مرت طريق الاجارة كل الظبور 
والاستبانة . 
الدتمرف مبابشرةٌ وال تعرف نيا : 
.. الاثلاف مباشرة هو ألا ,تخلل بين فمل المباشر والاتلاف فمل 
العريم لو ضرب أحد فرس آخر قتتلباء وكا لو ومنع أحد نار ق 
مال أحد فاحرقه . 
«الائلاف تسيا هوان يتخال بين فمل الباشر وين الاثلاف ثيه 
ان وبعبارة أخرى هو ان يحدث الفاعل في الفمول به أمس؟ فضي 
هذا الأ الى تلف ثيء آخر عادة » كلو قلع أحد حبل قندبل مماق 
فسقط التنديل على الارض فاتكسر » فان اتكسار القنديل ل يق بفمل 
الفاعل مباشرة بل قد مخلل السقوط بان القطع والانكار » فالفاعل 
انلف المبل مباشرة والتنديل تسيا » وكذلك إذا شق أحد ظرقا فيه 
من فتلف ذلك السمن بسيب سيلانه » فان فمل الفاعل وهو شق 
' الظرف! بحدث اتلاف السمن مباشرة بدليل ان السمن ل وكان جامد 
لماتلف منه ثيء». بل قد تخلل بين قمل الفاعل وهو الى وبين لاف 


| السمن تي آخز وهو قو السنيلان قي السمن + لا تر اله لوكارك. 


1 

جامد لم رتلف . فالفاعل اتلف الظرف مباشرة والسمن تسباً . وعلى هذه 
الامثلة فقن [م بهم ممه ]7 . _ 
التقرصم : 

التقدم هو التنبيه لدفع ضرر ملحوظ وازالته قبل الوقوع . فبشترط - 
لاعتبار التقدم اردمة امور : 1 

. سان محتمل المالة حدوث الضرر على تفس بني اذم أو ماله‎ ١ 

»اس ان تكورت الغنرة غتملة الوقورع أحهالا ظاهيك» كا 
لو جرى التنبيه مخصوص هدم بنأء مائل للاهدام ء فان ميلائه للامهدام 
قرينة ظاهرة على احتمال وقوع الضرر اللحوظ . فلو وقع التقسدم 
مخصوص بناء سالم لا يكون هذا التقدم معتبر ولا قراف طبه ثي, » 
حتى ان هذا البناء لو انهدم قضاء وقدر بمد التقدم الواقع وائلف مال 

)١(‏ م ماهم - الاتلاف مباشرة هو اتلاف الشىء بالذات ويقال لمن فعله 
فاعل مباشر . 

م مهم ح الاتلاف تسيباً هو التسيب لتلف شىء يمني احداث أمى في 
شىء يفغي الى تلف شىء آخر على جري العادة و,قال لفاعله «تسبب كا ان من 
قطع حبل قندل معلق يكون سببا مفضيا لسقوطه على الارض واتكساره ويكون 
حينئذ قد اتلف اللبْل مباشرة وكسر القنديل قسببا وكذاك اذا شق أحد ظرفا 
فيه سمن وتلف ذلك السمن. يكون قد اتلف الظرف مباشرة والسمن تسبباً . 


رشع 

لأحد فانه لا يترتب على مالك الناء الذ كور ضمان . 

سس ايكون التقدمممن لهحق المرور من يحل اللمطر اللحوظ 
'فلو. كان اللطر الملحوظ فى طريق خاض كان لأصحاب: ذلك الطريق 
وحدم حت التقدم دون غيرم » واذا كان الللطر اللحوظ فى طريق عام 
كان لكل واحد من المارة حق التقدم . واذا كات اللطر الملحوظ من 
جدار بين دارين كان للجار وحده حق التقدم . 

2 4س وان يكون امتقدم اليه مالك لما الاحظ منه المطر . فاذا 
كانت المتقدم اليه مستأجراً أو متا لا تبر التقدم الواقع اليه ولاه 
إتراتب على امالك ثيه ما من الضرر اذا حدث ء لآن شرط التقدم ان 
بقع الى الك [م عمم ] 2 


() مهم التقدم هوالتنبيه والتوصية يدقع الغررالملحوظ وازالته قبل 


أعنام الوصب 


للخصب حكان : اخروي ودنيوي . أما الأخروي فهو الاثم 
واستحماق العقابٍ إذا وقع عن عل من الفاعل . ولا علاقة لنا بهذا الحم 
فى يثنا هذا . 

واماالدزيوي فانواع تختلف حب حالة الفصوب . وهذا الحم 
هو موضوع جمثنا. 

تتاف احكام الخصب باختلاف خالة النصوب . وهي من حيث 
التتيجة ترجع الى المسائل الاانية : 

5 احكام القصب خال:قيام الغصوب - 

05 كال مارك لسرت 

و لدف 2 وماك التطريهه 

1 

1 ا ان اشر 

كد 0 0 سا سرت ابت والسرت 01 


من انواع التصرف من بيع وهبة وتحوعما 3 
بات احكام الال المساوي لاخصب في ازالة التصرف . 


1 
هكم القصب مال قيام القصوب : 
حكه وجوب زد النغصوب الى مباحبه عيئا في مكان التصب غير 
انه اذا صادف المنصوب منه الناصب في غير مكان النص ب كان خير؟ فى 
ان ,أخذ منه الخصوب تي ذلك الحل » وان ,طلب رده اليه فى مات 
النصب » فيتحمل الثاصب حينذاك مصارف التقل وبق الخصوب في 
انه الى ان يسامه اليه هناك . هذا اذا كانت قيمة الغصوب فى ذلك 
لكان مساوية اقيمته فى مكات الغصب او ازيدء آمااذا كانت اقل 
فالغصوب منه يكون عير بين ثملاثة امور : اخذ الخصوب ؛ اوتكايف 
الناصب بان برد النصوب الى مكان الخصب ويسليه اليه هناك » او تركه 
لبه وتنظنميته القيمة . 
يبر الناصب مستردا لمنصوب» باثبات يده عليه » لأنه صار 
مقصوبا بتفويت بده عنه ء فاذا أنبت يده عليه ققد اعاده الى بده وزالت 
إند الناصب ضر ورة . وذل كك اذا كان الفصوب ثوب فلبسه الناصمب » 
أو دابة فركيها أو حمل علباء أو طعاما فأكله . ذني جيع هذه الصور 
بصير الفصوب منه مستردا للمخصوب وير الناصب من الفمان » 
ْ لتر اك لها مره لأن اثيات اليد عل البين 
: أمى حسي لا يلف بالعلم والجبل » ولأن الم ليس يشرط فى القصب 


00 
فليس بشرط للردء ألا ثرى ان من ذيح بقرة على ظت انها بقرته ثم 
ظبرت انها لثيره ضمتهاء لأأنه خاصية؛ والجبل لا ببرر له الفمل ولاه 
بكرن لهعتر [م.هم]* . 
كم القعب فى مال قمرك المقصوب : 
حكنه هنا امران )١(‏ وجوب الشمان على الثاصب (؟ ) ملك 
الخاصب للمضمون . 
وكيفية الفمان هو ان الفصوب ان كان من المثليات فعلى الاصب 
ان سم مثله فى مكات الغصبء غير انه إذا صادف الخصوب منه 
الفاصب في حل آخر فرو مخير بين أخذ المثل هناك وبين تكليف الناصب 
بنسليمه ابإه فى مكان الغصبء هذا إذا كانت قيمة امثل فى ذلك الهل 
مساوية لقيمته فى نحل القصب » أما اذا كانت قيمته فى امحل الثاني أقل 
كان المغصموب منه مخير]» بين أن ,قبل ذلك الثل ؛ وبين أن يطلب 
قيمته فى مكان القصب »ء وبين أن يكلف الغاصب الثل في محل الخصب ٠‏ 
وا نكانت القيمة فى ال حل الثاني أزيد كان الناصب خخير؟ بين أن سر 


(1) م .كم يلزم رد امال المغصوب عيناً وتسليمه الى صاحبه في مكان 
الغعب انكان موجوداً وان صادف صاحب الال الغاصب في بلدة اخرى وكان 
المال المغصوب معه نان شاء صاحبه استرده هناك وازطلب رده الى مكان الغصب 
فصاريض نقله ومئونة رده على القخاصب . 


3 
امثل هناك إلى الخصوب منه » وبين أن يل قيمته فى مكان الغصب » 
وبين أن يطلب انتظاره ليسل اليه الثل فى بلد النصب . وليس للمنصوب 
منه إجبار الناصب على تساي الثل فى هذا امحل الثاني» في هذه الصورة . 
واذا اتقطع الثل فى الناصب قيمته بوم المصومسة وقيل بوم 
1 الانقطاع وقيل بوم الغصبء وهو الأرجح . 
وانكان الخصوب قيمياً فى الخامب يمد هلاك لصوب قيمئه 
يوم القصب . هذا هو من ضبان المفصوب [م 461 ]6 
وأماسن ملكية الثامب للمنصوب فهو أن الال النصوب بد 
هلك وضمان الغاصب يتبر انمكان ملكا للغاصب » فاللكية قسري 
اليه مد الضمان الى مبداً الفصب . ويتفر ع على هذا أن الناصب لوكان 
٠‏ قدباع الال الغسوب لأحد ثم ضمن للمنصوب منه يتبر ذلك الييع 
محا نافذا .وكذلك أذاغصبه مثه شخص إن وهلك بيد الناضب 
الثاني وضمن امالك الناصب الأول » فان لهذا الناصب الأول 0 
الناصب الثاني لائه يمتير غاصياً لمك الناصب الأول . 
(00م كحم سكا انه يلزم ان يكورت. الغاصب ضامنا اذا استهلك المال 
الغضوب كذلك اذا تلف او ضاع بتعديه او بدون تعديه يكون ضامتا ايضي؟ 


فان كان من القيميات يلزم الغاصب قيمته في زمان الغصب ومكانه وان كان من 
المثليات بلزمه إعطاء مثله . 


ف 
وير سام الثاصب النصوب التأنم الى امخصوب منه خرج من 
عبدة الضيان » و كذلك اذا سل مثله أو قيسته حالة هلالك النصوب فاله 
مخرج من الشمان أأبضاً ]م 
وينظر في أمى التسليم الى أريع جات : )١(‏ من التسلم 
(؟) من يصلح للتسليم اليه (©) مالو أى االفصوب منه آسل الخصوب 
(4) جك السلم . 
نا ري التسليم فهو فى عين المخصوب » رده الى المغصوب منه 
وقبضه إباه » أو وضمه أمامه بصورة يقدر على أخنذه فبها . وممناه فى 
امثل والقيمة أن يقبضبا الغموب منهء ولا يكني لذلك وضعها أمامه 
بالصورة الآ تقة الذكر [ م سهم ] ”© بل لابد من أن يتحقق الفبض 
المقيتي . ووجه التفريق بين تسلم عين المفصوب وتسلم مثله أو قيمته» 


(0) مكحدت اذا سم الغامب عين الغصوب في مكان القصب فييراً من 
الفنان . 
() م #وم - اذا وضع الخاصب عين المغضوب قدام صاحبه بصورة يقدر 
على اخذه فيكون قد رد المفصوب وا نلم يوجد قبض في الحقيقة وأما لو تلف 
الفصوب ووضع الغاصب قيمته قدام صاحبه بتلك الصورة فلا يرأ مالم يوجد 
قبش في الحتيقة . 
(غصيم - ؟0] 
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هو أن النصوب ملك المنصوبٍ منه فاذا وعدمه الناصب أمامه حيث 
بقدر علي أخذه تبر أن امال رج الى مباحبه نطبم وأما امثل والقيية 
فعا ملك الناصب ولا تنتقل ملكيته) الى المفصوب منه الابالقيض بوجه 
الغمان » فمالم يتحقق القبض فان تببق لصاحهما ء حتى:ان المثل 
الذي قدمه الناصب أو القيمة التي قدمها اذا هلك قبل أت يقبضه 
النصوب منه قبضاً حقيقيًا فنه بلك على الغاصب . 

وأما الزى يعر القيي الي هومن كان بال عافلة أد م مز 
أهلاً لخنظ المال» فان لم يكن كذلك لاتير التسلم اليه وها تسو 
فلو غصب أحد حلا لطفل ثم أرجم اللي على الطفل مفردا أي من 
غير أن يكون لاطفل حافظ فهذا الارجاع لا يعتبر رد للمصوب ء فلو 
هلك اللي قبل أن بقع في حوزة امحافظ لاطفل لابيراً الناصب مط 
الغمان [م حهم ]29 

واذاأى الفصوب مث تسل ا مذصوب» راج الثامب الماكم فإن 
كانت المين تأمة أمره بأخذها وان كانت هالكة: أمره بأخذٍ بدلما. 
غير انه اذا ادعى الناصب ب الملاك وأ تكره. المخصوب منه ال الام 


)١(‏ م حهم - اذا كان المفصوب منه صبياً ورد القساصب اليه المنصدوب 
فا نكان تميزً. واهلا لحفظ امال يصح الرد وإلا فلا . 


13 
إثبات ذلك بالبينة » والا حيسه الماكم الى أن يناب على ظنه انه لوكان 
موجودا لرده » وبمد ذلك بع المام بالبدل مثلا أو قيمة ٠‏ واذا اختلفا 
فى مقدار' القيمة فالقول قول الناصب والبيئة على النصوب منه 

]0 
واذا كان القصوب منه قائا أو متنييً أولم عسل أمى الماك برد 
الغصوب وتسامه » قللحا 5 أن ,نصب وكيلاً عن النصوب منه يس 
اليه اللنصوب فيبرأ الناصب من الغمان .كا ان المخصوب منه اذا أنى 
تسل اللخصوب قالغاصب أن إترك المال المفصوب أمام الغاضب ع 


يقدر على أخذه فيتبر متساماً حينقذ وينجو الناصب من الضمان . 

سكن بلاحظ أن الثاشب اذا أراد تسلم النضوب إلى ماحبه في 
ل غوف فلصاحبه حق فى عدم تسل اللفصوب فى ذلك لحل : حتى ان 
النامب لو وضع المال القصوب امام صاحبه في ذلك الحل المذوف ميث 
يقدر على أخذه وأبى صاحب امال من قبوله لا يبرا الناصب من الغمان 
ولا يمد الثمنوبٍ منه مستردا ماله [2 عدي 0 


)١(‏ م 6م اذا أعطى الغاصب قيمة مال المفصوب الذي تلف لصاحبه 
ول يقبله راجم الماك وأمره بالقبول . 

(0) م .هم - لو سل الغاصب عين المقعموب الى صاحيه في محل وف فله 
حق في عدم قبوله ولا يرأ الغاصب من الغمان ببذه الصورة ٠‏ 


7 


هكم القصب فى هال" تقير القصوب : 
م 


(ثاناً) أن ا بفمل يبدل إسمه بدون زيادة ثي. » عليه . 

فاذا تفر مى تقس ء كان النصوب منه ير ين أخذه وتركة 
الغاصب مع ضمينه البدل مثلا أو قيمة . وذلككا لوكان اللنصوب عت 
مثلا فصار ذييا م سما 0 

اذا تفر ا مفصرب بيادة بىء من مال القاصب » كا لو كان. 
لصوب :وب ميته النامب »فيا انم ليست عترم نا لاستطيع 
المنصوب منه إرجاع المخصوب مع الزيادة » والا نكون قد منمنا تمدي 
الثاصب وائبتنا التمدي عليه فنسكون قد بان الظل بظل » وه ولايجوز» 
خفظاً لحرمة امالين يكون المنصوب منه عخير؟ بين ان يدفم قيمة الزيادة 
ويسترد الفصوب وين ان يقرك المال الى مباحب الزيادة ويضمنه بدله 


() م 49م - اذا كان المنصوب فاكبة فتغيرت عند الغاصب كان ببست 
فصباحبه بالخيار ان شاء استرد المغصوب عينا وان شاء ضمنه . 


لا 
الايد 
واذا غير الغاصب الْمُصو ب ,حي قبرل رسر »كا لوكان المنصوب 
حنطة لها النامب دقيتاً أو سكرا مله شرابا أو حديدا له الية . 
وعكذا فانه بملكه وعليه ضمان البدل مثلا أو قيمة ء لأأنه بتثيره على هذه 
السورة كد أنقنه مم وعوفاء فيكو صَاها : 


كم القصب بها اذا را على القصوب تقصادم : 

لا تخاو هذه الحالة من أريمة إحهالات : 

الاول : أن يطرأ نتقص على قيمته بسبب نراجم السعر » وفى هذه 
الصورة لا ضيان على التاصبٍ . 

الثاني : أن بطر التقص بسبب فوات جزء من أجزاء المذصوب » 
وفى هذه الصورة يلزم الناصب الضمان انكان يسير] سوا أكان ذلك 
النتقص ناشثاً من فمل الناضب أو لا ومثال الاول' ما اذا شق الناصب 
الثوب الذي غصبه وطرأ بذلك على قيمته تقصان يسير » ومثال الثاني ك1 


(0) ممعه- اذا غير الغاصب بعض اوصاف المغصوب بزيادة شىء عليه 
من ماله فللنصوب منه مخير ان شاء أعطى قيمة الزيادة واسترد المصوب عينا وان 
شاء ضمنه . مثلا وكا المقصوب ثوب وكان قد صبغه الخاصب فالخصوب منه 
عخير إن شاء ضمن الثوب وان شاء أعطى قيمة العمبغ واسترد الثوب عيثا . 


فا 

اذا'ضف الميوان التيغصب قنقضت قيمته نقصانا سينا فملى القامب 
رده مع شمان تقطبات القيمة. » فقول اماد ( ٠ ) 4.٠‏ بسبب استهال 
الغاصب » :ليس بيد إحترازي بل اكثري ‏ 

زان كن العص فاعتا كان المتفو وت منه. جيرا ين أن نضمن 
القاصب نقصان القيمة وبين أن يترك المغصوبله ويأخذ منه تمام القيمة. 

ويعرف مقدار اللقص بتقوي المخصوب قبل طروء النقص عليه 
وتقوعه بعد ذلك » فالفرق بين الَيمتين هو مقدار التقص » فا نكان. 
اقل من ربع القيمة فبو يسير » وإلا فبو فاحش [م:٠5]"‏ . 

ومن الفقبا لمن ذهب الى ان القأحعن مآ بلغ نصف القيمة . ومنهم 
ل هران مرح القوء عن استياله قا ومع ل4؛ كأن تخرج الثياب 
عن صلاحية احتعالما ثيابا. 


() م 00 ح اذا تناقس سم المفصوب وقدمته إعد الغصب فليس 
لصاحبه أن لا يتقبله ويطالب يقيمته التي في زمان الغعب ولتكزن: اذا طرأ على 
3 مثلا اذا ضم قالحيوان 
الذي غصب ورده الغاصب الى صاحبه قيلزم ذيان تقصان قيمته كذيك اذا شق 
الثوب الذي غضب وطرا بذلك على قيمته تقعمان فان "كان النقصان إسيراً يمني ل 
ة القدوب فملى الغاصب ضبان تقصان قيِمته وان كان فاحش؟ 
3 ال مساو اربع قيمته أو ازيد فالغصوب منه بالخيار ان شلاء 
ضمنه نقضان القيمة وان شاء تركه إاغاصب وأحدَ منه تام قيمته '- 


رذ 

الثالك :' ان .بيطأ" التقص يسبب زوال وصف: مرغوب فيه 
كالصياغةء وكالتش فى بعض الادؤاتت» وكالسمع واليضر فالميوان. 
وق هذه الشورة انل يكن المفصوب من الاموال الزبوية ازم الثامت 
نيان التعلنان » وان كان:مق الانوال'الزوء كن الفصوت منه عن" 
بين ان يسترد المنصوباً عيته من دون طنان ويين ان إتركه [اخاصت 
وا وليس له ان يسترد عينه مع تضمين الذاميب التقصان» 
وقيأمن الربا . 

الراإبع : :ان يطرأ النتقص بسيب زوال ممنى مرغوب فيه كالتمل 
في,كاب الصيد: وكالتطيع فى الفرس . وفي هذه الصورة يازم الغاايت 
قنمان النتقصان على الوجه الذي مى في الصورة الثانية . 
كم القصب بمرما تقرف القاصب فى الصو ب بنواع من افراع التعترف : 

إذا خرج المغصوب من بد الناصب الى دز أخزى بطريق المقد 
فان بتي الممعمُوت كارت للمالك اللفصوب قنه حق الخيار» بين اجازة 
العقد الواة » وبين طلب استرداد عين الغصوب من وامنم البدء وين . 
'نضّمين انايب ٠‏ وا نكا الغصوب قد هلك كان للمغصوب منه 
مالك الخبار بين تضمين الغاضب :وبين نضمين ذي اليد .. وإذا ضيرن. 
الثاني فانه بجع على الاول عا أداة اليه من امال لا جا حتمن... 'وذهب 
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أث حنيفة الى ان المالك في هذه الصورة لد له إلا تضمين الناصب 
ققط ء وليس له تضمين ذي اليد لأن ذا اليد قد أخذ الملل من ن الغاصب 
إلعقدء أي بوجه شرعي لاص فل بصدر منه أي تمد » اللهم إلا إذا 
كان هذا يمل ان امال الذكور مغصوب فانه يمد متعديا حيتئق فللمالك 
تضمينه ان شاء . ووجه تضمين الثاني هو انه يمد غاصب الغاصب 
وسيأتي الكلام عن الحم فعاضت الناصب ‏ 
عملم الدم وال المماوية لقب فى اذا" التص رف : 

الأحوال التي تساوي النمب فى ازالة تصرف امالك حكدها حم 
القضب » أي ان القاعل يكون مئاسن للمال عند هلااكة سيب ثمدية 
وازالة تضرف مالك فيه حالة التندي » فالئلة فىضيان المخصوب متحققة 
فى هذه الأحوالء قيازم فهان الضمان . 

والأمثلة على ذلك : 

١‏ - إذا تمدى المشتري على المبيع وفاء وتلف فان المشتري يضمن 
الزيادة على الدين . 

؟ - إذا حبس الأجير الأجور الذي ليس لممله أثر فيه قتلك * 
سن » لأن المبس للذكود مع لصب . 

+- إذا تجاوز مستأجر الدابة الجل الممين في المقد أو استسلبا 


نذا 
اكثر من مدة الاجارة تتفت ضسنهاء لأ مله هذا ممع النصب ٠‏ 

- لو كفل أحد دين أحد على ان يؤديه من المال المودع عنده 
للمدين فرد الوديمة المذكورة الى المدين » ضمن للدائن مقدار الوديمة » 
لأن ذلك الرد مح القصب ( انظر امادة -30) م 

ه - ف الموالة المقيدة إذا رد ال حال عليه الى الحيل المين النيتقيدت 
بها الحوالة ضمن للمحال له مقدار قيتها » لأن ذلك بع الغصب 
(انظر المادم 5ود) , 

- إذا أثلف المرتهن الرهن أو عيبهكان مك النامب فيضمن 
(انظر المادة 41*) . 

+ إذا باع المرتهن الرهن الذي يخاف فسادهء أو زوائد ارهن 
التي بخاف فسادهاء بدون إذن الماكم مع امكان م اجمته الام » كان 
بك الناصب فيضمن ( انظر لمادة +م/3) م 

ا من وجد شهدا في الطررق فأخذه لنفسه كان بحم الخاصب 
فيضمنه لو هلك ( انظر المادة م*) . 

5 من سل درام لأحد ليمطيها لدائئه وقد أميه ان لا يدفسبا 
اليه بعد ان يظبر في السند » أو ان يأخد منه وصلا مهاء فساما وم جتثل 
ا فاذا طالب الدائن المدين ول يستطع اثبات تسليم الوكيل الدين 


التس“شدينا 
5 
المذكور » فأدى المدين ألدين ثانية كان الوكيل ببحكم القامب فيتنيمن 
كله ما لف عليه نبت عدم أخذ الوصل أو عدم التظبير ( انظر 
الادة مزه ). 
٠‏ إذا انكر المنتووع الؤديمة كان بع الناصب فيضم 

إذا ملكت بد الانكار [م :]90 
هكم الفال الس بألقصب : 

المراد من المالة الشبدبة بالغعبب هو أن زول تضرف امالك لسيب 
اشتيلاء احد عليه 2 بل سب اضنطراري ء وذلك كالو 
سقط جبل نما عليه من الزوة عل الروطة التي تحتة )وكأ اذا قط فلو 
إيداحد لؤل : لمتشا دجاجة» والحسكم هنا ان الشمان ضروري نظرا 
أل وال صرف امالك في ملل لمروجة من بده ودخولة ححا نك 
يد مالك الما لالثاني » غير انه “لالم يحكن ماح امال الثاني مستولاً 
قصد فلس من العدل إرغامه على الضمان ٠‏ كا انه ليبس من المدل 
حرمان صاحب الل المستولى عليه من ملكه ؛ ففي مخصيصٌ تخصيض النضمين 


() م:01ة - المال الذي هو متناو لاخصب في ازالة التصرف حكه حم 
الغصبك ان المستود اذا اتكر الوديمة يكون في حك الغاصب ورمد الانكار 
اذا تلفت الوديمة في يده بلا تمد يكون ضائفع ‏ 


37 
بأحد الطرفين دون الآخرضرر . فاذا خصصناالغيان بأي منعا نكون 
قد أضرزناهء وإذا لم نضمن أحدا تكن قد اضرزنا أحدالشخصين » 
فمليه وبناء علىالقاعدة القغبية «الضرر بزال » والقاعدة الفقبية « الضرر 
الأشد زال بالضرر الأأخف » والفاعذة « مختار أعون الشرين » كان 
الم هنا أن الطرفين إذا لم رتفقا قما ينعا على وجه كان لصاحب 
مال الاكثر قيمة أن يضمن قيمة المال اللأقل قبمة ويتملكه » وإذا كان 
مألان متساوبين وم بتفقا على وجه ينعا باع الألان ويقسم الم بين 

الطرقين ( انظر المادة ١5‏ ) + 
عم ذوائر الصو ب : 
تقدم عند الكلام قتف الخصب وأركانه » أنالقصب لاجر 
في زوائد الملخصوب ومنافعه . 5 
فزوائد المخصوب المادثة عند القاصب تعتبر امانة بيده لا يضدنها 
أذا ملكت بلا تمد أو تفمير منه ‏ ويضمنها ضمان انلاف إن ملكت 
ليذ من أو قفي نم اذا طلبالمخصوب منه زوائد الخصوب النفصلة 
وامتنع الخاصب عن تسليمها أليه انها تكون مضمونة عليه » فاذا هلتكت 
في بده بمد ذلك صمنها » لأن بده اتقلبت بمد الطلب والامتناع ء من 
الأمانة الى حالة مساوية للخصب ء .وقد تقدم ان المالة. الماوية لصت" 
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حكنا ع لنب فى الشماق . 

وأما لزوائد التصلة فلمدم امكان تسيا ل يعد الغامب ممتتم عن 
لتسلم إذ طله للغسوب منه » في أمانة ملق 

وانما اعتبرت زوائد القصوب آأمانة لأا وقمت في إبد الغاممت 
مخلق الله تمالى لما حالة حوزه على التصوب ء فل تصدر منه إزالة يد 
عقة عن تلك الزوائد » فعي أمانة بيده اذن [م+..]0© 

والراد من الزوائد هي الأشياء التي تتولد من المنصوب » أو تستبر 
عرقا من ثمرات امخصوب» فلأو لكللين والصوف في النثم » والثاني 
كصسل النحل التي اتذذت مأوى في روضة فان عسلها في تلك الروطة 
يعت من ثمراتها عرفا » وان لم بكرن صاحب الروضة قد أعد روطته 
لاستحصال المسل من النحل فها . فاذا أخذ أحد مثل هذا التوع من 
المسل من روضة أحد يتبر خاصبا اسل [م +.90]0 

ممم .ه س زوائد المغصوب لصاحبه واذا استبلكبا الغاصمب يضمنها 

مثلا اذا استبلك الغاصب لبن الحيوان المفصوب أو فلوه الحاصلين حال كورتف. 
المقصدوب في يده أو عر البستان المفصوب الذي حصل حال كون المغصوب في يده 


اضمنها حيث انبا أموال الغصوب منهكذلك لو اغتصب احد بيت نحل العمل مع 
تحله واستردها الفصوب منه يأخذ اذا المسل الذى حصل عند القاصب 1 


(؟) م 4ه س عسل النسل التي 
الروضه واذًا أخذه واستبلكه غيره يضمن . 


ذت في روضة احد مأوى هو لماحبٍ 


ىا 

وهذا مخلاف المي في يض الطبورالتي اتخذت كنانا ى الروطة 
فائه لآ بند من تمرانها فيجوز لسائر الناس أختذه . أما إذا كان صصاحت 
الروئة قد أعدها لجع البيض فا فانهمملكه حيلئذ وليس لأحد أخذه . 
وكذلك الحم في الطيور تفسبا . ووجه الفرق بين مسألة السل وين 
مسألة الببض أو الطيور هو ان الطيور انما تتخذ الكنان في الحديقة 
لتأوي اليها لا إلبقاء الأ.بدي فانها قدتختارالتتقل إلى مح ل آآخر » وكذلك 
البيض بعد القفس يصير طيور فلا يعد البيض أو الطيور كجزء من 
الروضة » بخلاف المسل فانه في الروضة محصل على وجه البقاء فها طبيعة 
فهو كجزء من الروضة . وهنا وجه آآخر وهو ان المسل المذكور رما قد 
محصل من أزهار الروضة التي عمي ملك صاحها فكان من ثمرات ملكه 
بخلاف البيض والطيور . 

وأما النحل نفسه التي اتخذت مأوى فى روضة أحد فلسائر الناس 
أخذها لأنه بم سائرالطيور بل بحم سائرالمشرات » أللهم إلا اذاكان 
صاحب الروضة قدأعد روضته لغرض المو زع النحل » فلبذا قالت المادة 
«عدل النحل » تقصت حع التصب بالسل وجده. 
كلم منافع القصوب : 

ماق الفصوبث لا كتيزمتم وبة عل ناس في ترف النقت 6 


ظ 
ظ 


"3 
انه استثتي من ذلك منافع المذصوب اذاكانت مال.وقف أو مال صغير 
أوممدا للاستغلالع ل الوجه الذي سبق بمنه فيكتات الاجارة ع فلتراج 


المواد حده ولاؤه وخيةه وده وشر. 


الدملام الثملة: وضع أمر بره غلى عقا القير 
غص ب النقار# 

المبير غصب العقار الوارد في اللة تعبير مجازي ء لان الظاهى من 
أحكام اللة انها قد اختارت مذهب أني حنيفة من أن الغصب لايجري 
ق القار . : 

فاذا وضع أحد .بده علىعقار غيره بدون إذنه يجبر معدا ولاس 
غاميا نظ لا ذهيت اليه الولة . ولكن عدم كونه غامباً لابنثي عنه 
الشيان مطل » لأن الشمان لا مختص محالة الغعبب فط . واليك تفصيل 
المع فى التمدي على عقار أحد : 

يجب على اممترى على العقار أن برقع تعديه عليه » وأف رده الى 
صاحبه من دون أن يثيره أو ينقصهء فاذا طرأ على قيمة المقار قبل رده 
الى صاحبه تقصان بسنب سن الناصب أو يسيب فمل أجراه فى العقار 
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فاته يضمن النقصاننسبب تمده.. ويتفررع على ذلك الاحكام الاانية 

(الأول ) اذا وضم أحدريده على دار إخر يدون إذت منه فاذا 
هدم مخلا: من الدار ء أو انهدم ذلك الحل يسبب سكنى. المستدي بوطراً. 
عل قيمتها. تمصان فان الغاصب « المعتدي » يضمن مقدار النقصان . 
وكذلك لو احترقت'الدار من النار التي أوقدها القاصب فى الدارء فانه 
إيضلن قبنهامبنية » أي قيمة البناء تاها 

أما لو هلكت الدار الممتدى علبا او انهدم شِيء من 'حلانما من 
غير صتع لأخاصب او فمل له فهاء بزاطكت جا وقتدر ا 
شخص أجتبي » فلا يان على خاصب الدارء ‏ لأن النصب لا يجري فى 
المثار فلا دحل النخار فى ستائه: ولمكن: اذا كان ملسي الاك أوا 
النتقصان » فانه يضمن كا مى في المثالين السابقين ومثل الدار في هذا 
المي سائر المسقفات والضمان هنا ان اتلاف ٠‏ 

وستئى من القول بأن النصب لا يجري فى المقار أأردمة أشياء : 
المد للاستغلال » وعقاز الوقف » وعقار اليقيم » وعقار يبت الال . فانها 
اتير مقصنوية اذا ومنع أحد بده علما تعديا فيعتبر غامبا منامتاً تلك 
المقارات مطلقا أي انه أذا هلكت أو حُصلفها تقض ضمن الناميب 


ولو كان هذا النتقص او الحلاك يسيب سماوي أو بغمل أجني ء اي: ان 


25 
الغيان هنا مئان غصب . وسبب إستثناء هذه الأشياء من حع النقار 
هو طبع الناس وجرأتهم على اغتصاب الوقف ومال اتيم وبيت الال » 
وان المد للاستغلال ملحق -بؤلاء . واني ازى ان لا يضمن المقار الند 
للاستغلال اذا سكنه الناصب أو غيره بل تضمن حيتئذ منافنه فط 
وهي السكى فيه ء لأن المد للاستغلال اذا سكنه أحدكان يمع الستأجر 
0 ولمنذا| شين أجرة ككل . والأجرر (طاية ايد الستاتس 
22 
ل 
( الثاني ) من بنى فى أرض النير اوغرس فهها بدون إذنهكاتف 
للمالك أن كاف القاصب بقلم ما بى او غرس مهيا كانت قيمتهء ومعا 
حمل من جراء ذلك من الاضرار والمصاريك + .لأ هو النتدي نهو 
الضيع لاله والمسببإلضرره ٠‏ واذا كان القل عضرا ١‏ بالأرض كانتت 
للنالك أن يتملك البناء او الفرس يقيمته متحت للقام ‏ 


وستتى من هذا المع ان من بنى او غرس فى أرض النيى نزحم 


(1) م ه..ه س الغصوب أن كان عقاراً يلزم الغاصب رده الى صاحبه من 
دون ان يغيره وينقصه واذا طرأ على قيمة ذلك العقار تقصان بصبنع الغاصب وفعله 
يضمن قيمته مثلا لو هدم احد محلا من الدار التي غصبها أو انهدم إسيب سكناه 
وطرأ على قيمتها تقصان يضمن مقدار النقصان كذلك لو احترقت الدار من الذار 
الثي أوقدها الخاصب يضمن قيسلها مبنية . 
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سبب شرعي » فن لاني أو الغارس لايجبر على القلم مطقاً بل يقرت 
عليه المع الآتي وهو : إن كانت قيمة الارض'ءا كثر من قيمة ‏ البناء أو 
الغر سكن لاحت" الارض انتملك انان !و الترين بعيسنه مسسطًاً 
لأقلع انكان القلع مصرا بالأرض . وار كانت قبة اليناة او الترين 
أكثر من قيمة الأر ضكان لاحب البناء او الفرس ان تتملك الارض 
بقيمنها فارغة منهها . واذا أنى صاحب البناء او الفرس من تملك الارض 
في هذه الصورة ينيغي ان يحبر على القلع اذا طلب صاحب الارض ذلك 
وفى هذه المالة اذا كان القلع عضر كان لها ات. تملك البناء بقيمتة 

مستحقاً لقلم مها كانت قيمته + 


واذا كانت و “ البناه أو الترس مساوية لقيمة الارضء فان اتفقا 
على ثي” فهاء والا باع الارض ا فها وقسم لمن بين صاحب 
الارض وصاحت البثاء أو القرس . 

والراد من زم السبب الشرعي » هو وجود سيب من أسباب 
لمك فى الظاهس عند انشاء البناء او الغرس وذلك كأن يتلق الباني أو 
النارس الارض إرثا او هبة او وصية او شراء من أحد ثم يظبر ها 


[عسيم سم 


ا 

مستحق ثبت انها ملتكده [ام .به ] 99 

ويجدر ينا أن تقصل البحث عن البناء أو الغرس فى أزض الفين 
حسب الواعباء واليك التفصيل : 

ات الأراضي على خجة انواع : )١(‏ الأراضي المملوكة 
(؟) الأراضي الاميرية (ج) الأراضي الموقوفة ( + ) الأراضي التروكة 
(0) الأراضي الوات - 

أما النوع اندول فلا يخلو الباني أو النارس من ان يكون شريكا 
فى الارض اولاء ذا نكان شريكا فها انه يطبق عليه حك المادة (+197) 
وان كان غير شريك فلا يخلو الامى من اريم صور : 

١‏ أن ينشأ البناء أو الفرس بان امالك على ان تكون للمنشية» 
وحم هذه الصورة ان الاذن إما ان يكون يطريق الاجارة فيطبق عليه 


)١(‏ م5:.ة ح ان كان القصوب ارضاً كان الغاصب انشأ عليها يناء أو 
غرس فبها اشجاراً يمي الغاصب بقلمبا وان كان القلع مضراً فلامغصوب منه ان 
لعطي قيمته مستحق القلع ويضبط الارض ولسكن لوكانت قيمة الاشجار او 
الإناء ازيد من قيمة الارض وكان انشأ أو غرس بزعم سبب شرع يكات حيذئق 
الصاحب البناء أو الاشجار ان يمطي قيمة الازض ويتملكبا . مثلا لو انشأ احد 
على العرصة الموروثة له من والده بناء يعصرف ازيد من قيمة العرصة ثم ظبر ا 
مستحق فالباني يعطي قيمة العرصة ويضبطها ‏ 


ومع 
حك المادة ( ١م‏ )ء وإما ان يكون بطريق الاعارة فيطبق عليه حكم 
الادة ( حسم ) . 

 »‏ أن ينشأ ألبناء أو الغرس باذن الالك بعل ان يكون للنالك 
تقسه . وحكم هذه الصورة ان البناء أو الفرس يكون ملكا للمالك » 
ونرجم عليه البأني أو الفارس بما صرف » بالقدر العروف ٠‏ 

+ أن بنش البناء اوالفرس يدون إذن امالك على أن يكون 
للدالك » وح هذه الصورة ان ما انشأه يكون مالك الارض ء ويعتبر 
المنشيء متبرعا با صرف فليس له الرجوع . 

؛ .أن ينشأ ذلك بدون إذن امالك على أن .يكودت البناء أو 
الفرس امنشيء #هسهء وحكم هذه الصورة هو ما ذّكر فى من الادة 
(+40 ) التي نحن بصددها . 

وأما النو ع اثانى » فلا مخلو الباني أو النارس من ان يكون 
شريكا او لاء وأحكام هكأحكام النووع الاول فى الصور الارنع . 

وأما النورع الثالث + فله خحس صور : 

() ان يصدر ذلك من متو الوقف وان يكون المصروف من 
مال الوقفء وحكم هذه المورة ان البناء او الفرس بكون وق » 
عواءة كر اتوي ان ما انشأه هو للوقف او هو لقسه اوم بذكر 
شيك ء وسواء أشبد على ذلك اول يشبد - 


8 

(ب) أن يصدر ذلك من التولي وان يكون الصروف من ماله 
لا من مال الوقف » وحكم هذه الصورة انه اذا ذكر انه انما انعأ ذلك 
للوقف» أولم يذكر شيقاء او ذكر انه اما ببى ذلك لنفسه ولكن لم 
يديد عل .ذلك + كان الناء أو العرس وها ء وان د كو عين الانعاء اله 
قد ]نكا ذلك لنفسه واشبد عل هذا ء كان البناء له ويمد غاميا :لاض 
الوقف فيمزل من التولية عليانته ويجبر على القلم إن لم يكن القلم مضرا 
بالازض » فان كان مضراً كان للمتولي ان .تملك البناء او الفرس بأقل 
الفيم اثلاث إن كان في التلك مصلحة في الوقف . 

(ج) ان يصدر ذلك منشخص آخر باذن المثولي » على ان يمود 
البناه او الفرس الى الوقف » وحكم هذه الصورة أن البناء او الغرس 
يكون وققاً وبرجع البافي او الثارس على المتولي امنافة للوقف» يما 
صرف بالقدر اللبروف > 

(د) ان يصدر ذلك من شخص آخر من ماله بدون إذن المتولي » 
على ان يكون ذلك لوقف » وم هذه الصورة ات البناء أو ارس 
يكون تبرعاً للوقف فلا جوع للمنشيء على أحد » مير ان ما حصل 
من التعمير بسبب الانشاء اللذكور ان كان نافماً للوقف ايني ء والاه 
٠‏ :يؤمس مشي بارجاع الوقف الى حالته الاصلية . 7 


ا 

(ه) ان يصدر ذلك من شخص آخر من ماله بدون إذن التولي 
وان يذكر ان ما ينشئه لنفسه أو لاايذكر شيا روحك هذه الصورة ان 
ما انشأه يكون ملكه ويمدغامباً » فيطبق عليه حم الفقرة الاولى من 
الادة + ) ولوكان الا نشاء أو البناء زعم سبب شرعي » لأن هذا 
الزعم لا ينظر اليه فى الوقف ‏ 

وبلاحظ ان التصرق بمقار الوقف ذي الاجارتين » إذا احترق 
العقار وبئاه التصرف من ماله كان البناء ملكه . وبناء عليه تورث البناء 
الذكور عنه » ويتصرف فيه تصرف املآك . اللهم إلا إذا ذكر ؤقت 
البناء انه انما بناه للوقف م 

وأما الاررع الرابع كالطريق العام والمصلى والمقبرة والمراجي » فيا 
انه لامالك ممين لماء فلا يتصور فها صدور الأذن منمالك . وبناء عليه 
يمد البني أو الفارس فيه فاصبا معلتا ويؤمى بالقلم ولوكان البناء نعم 
النت الشري . 

وأما النوع القاسى فان حصل إحياؤها من أحد باذن ولي الأمى 
على ان يملكبا : فتكون الارض وما فبا ملكا للباني أو الثارس . وان 
حصل الانحياء باذن ولي الأع لا لان يلكبا » فانه حينقذ علك 
التصرف فبا وببق بناؤه أوغرسه على حاله . وان حصل الاحياء بدون 
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5 إذنكان غاصيا قيؤص بالقلم ‏ ولكن لدحظة فى هذه السورة رت 


« قانون تسوية الاراضي » انشأ احكاماً جديدة منحيث تقسي الاراضي 
وما تعلق بالوات منها خصوصاً فتراجع . 

(الثالك ) إذا غصب أحد أرض غيره وزرعبا فان حصل من 
تلك الزراعة تقص فى الارض من الزارع مقدار التقص لأنه قدعيب 
مال الثير . وان ل يحصل من ذلك نقض لا يضمن شيا إلا إذا كانت 
الارض ممدة للاستئلال فيضمن أجرة الثل . وإذا كان قد تنورف 
إعداد تلك الارض لاعطائا بالزارعة ببريع الحاصل أو نصفه مثلاً ضمن 
الزارع هذا اللقدار من الحاصل [م 6.07 ]7 . 

( الرابع ) إذا شئل أحد عرصة آخر يوضع شيء فيها فانه مجبر على 
رفع ذلك الشيء ونخلية العرصة . فاذا هدم أحد جداره ووضْم النقض في 
عرصة غيره كان لصاحب المرة اجبار صاحب الائقاض على رفنها . 
وكذلك إذا وطع أحد امواله فى ذكان غيره . وكذلك إذا وضع أحد 

() م لاه س لو غصب احد عرصة آخر وزرعها م استردها صاحبا يضمنه 

تقصان الارض الذي ترتب على زراعته . كذلك لو زررع احد مستقلاً العّصة 
التي علسكبا مشتركا مع آآخر بلا اذنه فبعد اخذ حصته من العرصة يضمنه نقصان 
حصته من الارض الذي ترتب على زراعته . 


5 
قامة في الطريق العام أو الماص امام دار غيره فان لعباحب الدار إجباره 
على رفع ذلك . وكذلك إذا وسّع د الاوساخ والقيامة وغيرها في 
الأجور كان عليه رقمها بعد اثتهاء الاجارة . 
وان وجوب مخلية الأحور بعد التهاء مدة الاجارة متفرع على 
حك هذه المادة والمواد التي قلبا والتي سبق ذحكرها فى هذا الفصل 
ل" 
ويمزمظ ان لاحرمة لمعمل الغاصب في المغفصوب وان كان قد 
صرف في سبيل ذلك العمل من ماله » لأن العمل تقسه تمدء فوو بور 
بالكف عن التمدي لا بالتعويض سما صرف من هود وجمل . وهذا 
بخلاف ما إذا زاد شيئاً من ماله في اموب على ما تقدم ابا » 
وتفرع على هذه الملاحظة : 
ما إذا حرث الناصب للأرض تلك الأرض المفصوبة أو سمدها 
قالنضوب منه اذا استرد ارمنه لا يضمن لناب شيك أن الحرث دن 
عال متفوم ء والسماد ياختلاطه بالقراب اصبح غير متقوم فلا يضمن 
امالك للغاضب شيثا عند استرداده ارضه محروثة مسمدة . ولكن إذا 
(00م905ت اوشئل احدعرسة آخر بوضع كناسة او غيرها فيبا بجير 
على رفع ما وضعه ومخلية العرصة . 


5 
ابحدث القاصبف الأرض النصوبة سيا متقوماً» طن بحت النامب 
لا بيط لفيا احدثه بل له قلع ما احدثه ء وإذا اضر القلع بالأرض التصوية 
٠‏ . وم يرض امالك بالقل كات على المالك ان يدفم للخاصب قيمة ما احدنه 
ْ مستحنا لفلع [م .]0 . 
ش عم غاصب القاصب 
ا مخصوب لا عخلو من أمرين : 
الأول : ألا مخرج من يد الغاصب الى بد غيره ‏ 
الثاني : ان بخرج من بد الناصب الى بد غيره ٠‏ 
أما انرول : فد تقدمت احكامه فيا مضى ٠‏ 
وأما ااثالى : فلا مخلو من حالتين : 
الاولى : ان مخرج الى بد التي بطريق الممد ٠‏ 
الثانية : ان مخرج الى بد غيره بطريق الغصب ٠‏ 
ا وقد سبق بيان حكم المالة الاولى في الفصل السابق ٠‏ والياك 
تفصيل حكم المالة الثانية وي المبحوث عنبا فى الجلة فى هذا الفصل : 
(أ) إذاغعيب أحد من الناضب امال المخصوب واتلفه» أو 


(1)م مه س اذا كرب احد ارض آخر غصباً ثم استردها صاحها فليس 
للغاصب مطالبة اجرة في مقايلة الكراب . 
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تلف في بده فان لعباحب الال ان يضمن الخاصب أو أن , 


الناصبء فبو مخير في التضبينء غير انه اذا إختار تضمين أحدها 
ليس له ان يطلب تضمين الاخر ء لأن التضمين تمليك للمضمن »فير 
الثاتي من مطالبة امغصوب منه ٠‏ 

والفرق بين تضمين الغاصب وغاصب الغاصب ان الغاصب يضمن 
قيمة الفصوب بوم الغعب فى مكات الفصب » وان غاصب القاصب 
إيضدن أقيمة |القصوب بوم غصبه هو من القاست الاوأل فى مكارت 
النصب الثاني ٠‏ 

واذا ضمن الالك الثاص بكان لهذا الثامب أتك يضمن غاصب 
الثاصب أي الشخص الذي غصب منه امال الغصوب . ووجه حق 
التضمين هنا ان الناصب قد ملك المنصوب بتضمين المالك ايأه , 

واذا ضمن امالك غاضب الغاصب فليس لحذا الرجوع ننيء عل 
الغاصب لأن الغاصب كان قد خرج المال من بده الى .بد نخاصب الغامب 
مس" 

ل ح الغاصب فاذا تغب من الغاصب 
الال المغضوب شخص آتخر واتلفه او تلف فى بده فالفصوب منه عير ان شاء 
ضمنه الناصب الاول وان شاء ضمنه القاصب الثاني وله ان وضمن مقداراً منه 
الاو واللقدار الآخر الثاني وبتقدير تضمينه الغامب الاول فو يرجع على الثاني 
واما اذا ضمنه الثاني فليس للثاني ان يرجع على الاول . 
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تقدم الكلام في لقصل السابق ان عل القاصب أن برد المنصدوت 
لشاعية فاد ورا من الماك نا ذاك رذ فعة ل التسوت ١‏ ولك 
غاصب الغاصب يبرا من الغمان إذا رد اللتصوب إلى صاحيه أو إلى 
القاصب.. ووجه ارتفاع الشمان عنه برده إلى الخاصب هو انه بالرد اليه 
قد فسخ تمله وهوالغصب ء فلا ببق امالك حق الميار في التضمين » بل 
ادق تعتبحيلة محصورا ف الناصب ققط . 

ثم ان الرد الى الغاصب على صورتين : 

الأولى : أن برد عين اللخصوب الى القاصب رضئاة أوقضاة . وحم 
هذه الصورة براءة غاصب الناصبء ايلا خلاف . 

الثائية : أن برد مثل المخصوب أوقيمته إلى الخاصب رضاء أو قضاه 
وحي هذه الصورة براءة غاصب الناصب ايض عند الجيور . وذهب أبو 
بوسف إلىعدم البراءة فىهذه الصورة مالم برد الثل أوالقيمة الىالمالك » 
لأنه مهلاك اللخصوب فى يد نغاضبالناصب أصبح عأصب القاصب مدياً 
للمالك » فاعطاؤه القيمة أو امثل ايغاء للدين لا ابطال لعمل الغصب » 
وايفاء لين لا يتبر إلا بالتسليم الى الدائن أو نائْه » والقاصب ليس 
عالك ولا بنائب عن امالك . 

تمان الرد الذكور ‏ أى رد غاصب الثاصب الال الى الناصب 


رق 
لايثيت إلا بتصديق امالك أو بالبينةع فلا 


اقرار الثاصب بالرد اليه 


في حق الالك » بل في حق نفسه فقط - 
الغاصب قد رد النصوب اليه لا يؤر ذلك فى حق امالك با 
فى التضمين . تمم انه يوئر في حق الثاصب فقط » ويناء على هذا اذا 
من امالك الفاصب الأول بعد اقراره بالرد اليه لا ببتى لهذا الغاصب 


قر القاصب 


جق في تضمين الناصب الثاني ء: أنه باقراره قد ثبت رد النضوب أله 
فلا بيق له حق فى طلب التضمين . 


الر ترف 


ادتيرف اماأن ردعل بي ادم أو على أموالهم - ويترتب عليه 
أما حق عماني فقط » كقتل النفسعمدا» أو حق ضماني فق طك لو زلق 
أحد وسقط على مال أحد فأتقهء. أو ات بتوجة فيه لمان م م 
الوسرق أحد مال الآخر واستهلك. 
2 نا اسمث عى انعرف الوارد على بني آدم فُذحكور في فصل 
المنايات من السكتب الفقبية . والبحث عن المقوق المقابية الترتبة على 
الائلاف مسطور فى قانون المقوبات وفي قسم المقوبات من السكنب 
الفتقبية » الاان الممل اليوم على الأول . فالبحث فى موضوعنا هنا بدور 
على حك الاثلاف من حيث الشمان . وهو أما أن يقع مباشرة أو بها . 
نا أن _بصدر من ادي أو من غيره » فلبذا عقدت اللة لكل مرن. 
هؤلاء فصلا على تحدة . 
اله اند ئيرف لد دومب الشبان إلا إذا محققت فياش روط وجوب 
الغمان وص : 1 
١‏ 2 أن سكن اقل الا مجوما جارك 


5: 

» - أن ييكون المتلف من أهل وجوب القمات ؛ فلا مان 
للانلاف الصادر من المجماوات . 7 

»+ - أن يكون فيوجوب الغمان فائدة » فلا ضهان فى انلاف مال 
الحرني في قار الحرب.. 

ىا عتسمز المال » فليست بشرط لوجوبالغمان» فازالصبي باذ 
ما انثقه وان لم ثبت عصمة المال فى حقه . مثلا لوكس رالضي كأس أأحد 
ضمنه الصبي من ماله » ان كان له مال » فان لم يكن له مال » ,يننظر الى 
حال يساره وغناه فلا بتوجه الضمان إلىوليه أو وصيهء و كذاك اووس 
الصبي توب أحد وأدى ذلك الى ضرر فى التو كان لصاحب الثوب 
تضمين الصبي من ماله [مسح. 

وز العام » بكون امتلف مال الثير ليس بشرط لوجوبالغمان 
حتى لو أتلف أحد مالا على ظن انه ملكه ثم ثبين انه ملك غيره » فانه 
يضمن [م7]614 . 

والشمان الترتب على الانلاف ضبان امثل انكان مثياً وضمان القيمة 


(1)م كاه س اذا اتلف صبي مال غيره فيلزم الغمان من ماله وان لم يكن 
له مال ينتظر الى حال يساره ولا يضمن وليه . 
(؟) م 14ه - لو اثلف احد مأل غيره على زعمه انه ماله يضمن . 
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بوم الاثلاف انكان قيمياً وضمان قيمة ألثل بوم المصومة ان كان مثا 


قد اتقطم مثله 3 
كلم عبار الاتموف : 

إذا تلك أحد مال غير بلا اذنه مباشرة ء انلاقا كلا وجب 
الفمان لصاحب امال على الثلف سواء أكان الانلاف قصذا أوغير 
قصدء وسواء أنلفه وهو بيد صاحبه أو فى بد أمينه كا لو اثلف عمر 


“مال خالد الذي هو وديمة بيد زيد» وكا لو أتلف أحد المأجور الذي فى 


دالستاجر ء وهكذا . 

نا لو أتنف الال الذي هو فى بد الغاصب كان الغصوب منه 
عبرا بين تضمين القاصب ضبان غصت وهو حينئذ يرجم على التلف » 
وبين نضمين التاف مان اتلاف ولا رجوع له على أحد . 

وما قلنا بروى. اذم ء لأنه لو أثلقه ياذن مالكه صراحة أو دلالة 
لاضيان علية . مثلا. لو قال أحد لخر احرق مالي هذا » فأحرقه » 
لاضمان عليه وإن ندم الام بمد ذلك . وكذا لو زار شخص أحدا في 
داره » فأمىه أن مجلس على وسادة هناك خلس علها فالكسر مالكان 
نحت الوسادة ء فانه لا ضمان على الجالس . وكذا لو نقطم أمل أأحد من 
حياةكيشه مثلا فذمحه شخص لاضمان عليه » لوجود الاذن دلالة . وإذا 
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أككر املك انقطاع الأمل من الميوان فملى الذايم إثبات ذلك التخلص 
من الغمان ء وإلا فان حلف منكر الاقطاع فعلى الذائج طمان القبية 3 
إلذيح ‏ والقول قوله فى القدار . وقس على هذه الأمثلة التي فيه الاذن 
دلالة ولا مختاف العمل فنها باختلاف الناس .. أما اذا اختلف العمل فما 
باختلاف الناس فالشيان نابت .. مثلا لو ذمح أحد كبشه وقه للسلخ 
فسلغه شخص اخر إعتنادا على الادن دلالة كان له حق تضيينه ان 
حصل ضررء لأن اللخ مختلف باختلاف الساللين . 

وافاصل ء ان هنا أحكاما أردعة : 

١‏ من أتلت مال غيزه الذي يده قصدا + من ٠.‏ كا 
الى المت . 

» س من أتلف مال غيره الذي ببده من غير قصد ء طمن .كا 
لو دق أحد فى دازه علىثيء أو ونم فى داره خركا قور الف شيئا فى 
دار جاره » وكا لو ومع شخص في ملكه هدقاًبري عليه فتجاوزت 
الطلقة الى'ملك اخر واتلفت شكا من ماله فانه يصمنه . 

م من أت بال أحنا وهو ق بد أنه إثلافا قصدااء سمن ١‏ 
كاعس من الأمثلة في أول الببعث : 


2س اتات ماك عون الذي هو فى ند اميه اثلافا نين قصدء 
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ضمن . كا لوكانت الوديعة فى بد خادم المستودع فسقظ عليها من بده 
ثيء وأتثفها فان اللادم يضمن . 
ورعام ان الدمائرة لا تملحق الائلاف وعليه إذا أتقفت أحد مال 
غيره قفال ذو المال قد أجزت لك ذلكء. أو رضيت بم فملت » لا يبرا 
التاف من الضمان . والسيب في ذلك ان الاجازة اللاحقة :وحكيل ؛ 
والتوكيل على العمل فى مال غير موجود غير صحيح ٠‏ 
ويستثتى من ذلك الاذن فى مسألة الاقطة المستهلكة بعد التصدق 
ها فان الاجازة هنا ممتيرة . 
دن أمثد الدتعرف بغر قصر ما لو زاق أحد وسقط على مال 
آخر واتلفه فاله .يضمن لأنه فاعل مباشر والفاعل المباشر ضامن مطلقاً 
[مكلد ل 
١‏ كع الطهان : 
اذا كان الاثلا ف كا ثبت مالك تضمين المتلف ججيع ما اتلفه » 
(١)م‏ 517 س اذا اتلف احد مال غيره الذي في يده اوفى ريد أمينه قصداً. 
٠‏ او من غير قصد يضيمن وأما اذا أتلفٌ احد امال المنصوب الذي هو في بد الغاصب 
ا مفصوب منه بالخيار إن شاء ضمنه الخاصب وهو يرجع على المتلف وات شاء 
ضمنه المتلف و.هذه الصورة ليس للمتلف الرجو ع على الغاصب . 
ُ م 0ة س اذا زلق احد وسقط على مال آخر وأتلفه يضمن . 


43 
وإنكان الانلاف إنلاقاً جزئياً اي إتلاقاً لبمض امال » فان كان هذا 
الاتلاف المي ينتقص قيمة المال قدار الريع قصاعدا كان لصاحب 
المال ترك المال الى امتلف وتضممينه جيع امال » وإ نكان النتقص اقل من 
الربع كان لصاحب امال تضمينه التقص فقط واخذ المال الباقي 
[م اده ] ”» وانكان هذا النتقص المي لايتر على قيمة المال الباقي 
بشيء فانه يضمن مقدار ما اثثقه ورتغر ع على هذا الامثلة الا“نية : 
(1أ) لو سحب احد توب غيره وشقه وادى هذا الشق الى نمقصان 
قبمة الثوب عقدار الريع فان لصاح الثوب اك يضمن المتلف تمام 
القيمة وبترك له الثوب ء 5 ان له ان بضمنه مقدار النقص فط . اما لو 
كان النتقص الذي اورنه الشق أقل مر بن الربع فان لصماحب الثوب ان 
يضمن التلف مقدار التقص وليس له ترك الثوب له وتضميئه جميم 
القيبة . وكذلك لو جلس احد على ذيل ثوب احد فنبض صاحب الثوب 
غير عام مجاوس الاخر وانشق الثوب فان الجالس يضمن نصف قيمة 
النقص لان هذا الاتلاف قد حصل بغمل مشترك بين الجالس وصاحب 
ا 1 
تقصان القيمة . 


[اللافم -4] 
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الثوب فكل منعا يتب فاعلا مباشر؟ [م هاه ] © 

(ب) لو حفر احدفى ارض غيره فاورتها ذلك تفص في القيمة 
صمن النقصء والا فلا ٠‏ 

(ج) من سمل دابة غيره سيا بلا اذنه لرحت» فاذا ااندمل 
الجرح بلا نتقص لا ضمان عليه ء والا من التقص ٠‏ 
وم يكن لاتراب قيمة » 
فاذا اورث ذلك نقصا فى قيمة المرصة صمنه » والا فلا اما اذا كارك 


(د) :لو أخذ احد تراياً من: عرصة غير 


للتراب قيمة فانه يضمن قيمته مع ضمانه مقدار النقص الذي قد اورنه 
مله في قيمة المرصة ٠‏ 

كنا فباسبق انكون امال ممصوماً فى حق امتلف ليس بشرط 
لوجوبالشمان » وعليه اذا اتلف الصبيمالا" لأحد ترتب علهالضهانمن 
مال الصبي » فان لم يكن له مال ينتظر الى حال يساره أي ان يكون له 
مال » فيؤخذ الشمان منه فلا يتوج الغمان الى وليه مطفاً [م 5:.] 0©. 


(1) م واه - لو جر احد ثياب 2 
بها واشقت بجر صاخيها يضمن نصف القب 
ثياب ونوض صباحبها غير عالم بجلوس الآخر وا 

)١(‏ م كله - اذا اقلف صبي مال غيره 
له مال ينتظر الى حال يساره ولا يضمن وليه 


وشقبا يضمن تام قيمتماوأما لوتعبث 

كذلك لو جلس احد على أذيال 
ضمن ذلك نصف القيمة . 

فيلزم الغمان من ماله وان لم يكن 


١ه‏ 
وقد جاءت للادة <٠‏ ايضاً بالتصريح بتوجيه الغمان الىالصببي اذا اف 
مالا وان كان الصبي غير مميز ‏ 
(ه) لوهدم احد عقارغيره بدون حق كان ارب العقار نضمينه 
ك الانقاض ليامع . ويجوز لرب العقار ان محتفظ 


- 
ا 


بالأنقاض لنفسه نسد تتزيل قينتها اناا من قيمة البناء ميا فيرجم على 
الهادم بالباقي من قيمة البناء مني مد تتزيل قيمة تلك الاتقاض التي 


ولا يحبر الحادم على إعادة البناء الذي هدمه كا كان . ولكن لو 
اعاده على حالته السابقة فان الضمان ينتني عنه فليس للمالك انث نضمئة 
.بعد ذلك شقاما لم محة] © 

وستتى من هذا الحكم | اذا كان التقار وقفاً فان الحادم مجبرعلى 
اعادته الى حالته السابقة . كا ان للمتولي ان بضمنه مأ اورنه من النتقص 
اذا بين ان هذا التضمين انفم للوقف من اعادة المبدوم الى حالته 
السابقة ٠‏ 


(1) م ده - اذا هدم احد عقار غيره كالمانوت والمان فصاحبه باطيار 
ان شاء ترك انقاضه لابادم وضمنه قيمته مبفيا وان شاء حط من قيمته مبني قيمة 
الانقاض وضمنه القيمة الباقية وأحَذ هو الاتقاض ولك اذا بناه الغاصب 
كالول فيبرأ من الضبان ‏ 


0 
وستثى أيطأ من حكر الضمان هنا ما اذا هدم احد دار شخص 
بلا إذنه دفعا لسريان الحريق في الحلة وكان ذلك بأمى من له ولارية 
الأمى ‏ فان الحادم يبر من الشيان لأن الحادم لا تبر متعدياً. لاسناد 
فمله الى أمى ولي الأم ال له التصرف حسب ولابته العامة بجا هو 
مصلحة ؛ والحدم هنا مصلحة [ م ونه ] 29 
ولكن يلاحظ ؛ هل لصاحب العقار ان برجم على احدة ومن 
الذي يمرض الضرر الذي اصاءه: .المألة دققة » لأن الحادم لايجوز 
توجيه الضان عليه لا سبق من الملة ء وولي الأمى ليوز توجيه الضيان 
عليه لان امه المذكور جر شرعاً وقانونا « والجواز الشرعي ينافي 
الشمان » ورك صاحب الءقار مخبرورا مناف للقاعدة « الضرر تزال » 
ومثل هذه المسألة في الاشكالما اذا تقرس المصاة بعقار احد او اشجاره 
فاضطر اليش الى رمسهم وهدم المقار وائلاف الاشجار فقاموا بذلك 
بناء على الأمى من له ولانة الأمس د 
والدقرب الى الصرابٍ » في رأينا ان نموض إلمنضرر عن ضرره 
(0م 15و لوهدم احدهارا بلالقن صاحيا لاجل وقوع حريق في 


الحلة وااتقطع هناك المريق فانكان الهادم هدمبا بامى أولي الام لازم الشيان 
وانكان هدمها بنفسه يلزم الفمان . 


0 

من يبت المال لأنت هذا الضرو قد حصل للنفع العام والمصلحة العامة 
وبيت المال « المزيئة » ممد للمصالح العامة والمنافع العامةء ولأت 
الامنطرار لا يبطل حق النير ٠‏ واما كون الجواز الشرعي ينافي الضمان 
فهو ان لاز له المسل قانونا لايتوجه عليه نيان الى شخصه ولكن 
لابتّتغي هذا حرمان صاحب امال من تمويض ضرره من محل آخر 
يجوز التمويض منه ٠‏ 

والمكم قبن قلع اشجار غيره بثير حق كالمكم فم لو هدم 
أحد عقار غيزه على ما سبق يبانه ٠‏ فصاجب الاشجار مخير ان شاء 
أخذ قيمة الا شجار قئمة وثرك المقطوعة لاقاطم » وان شاء حط من 
قيسها قاعة قيمة الاشجار مقطوعة واخسذ المبلغ الباقي مث القاطم مع 
الاشجار المقطوعة ٠‏ مثلاً لو قطم أحد الاشجار في روضة غيره بدون 
حق وكات قيمة الروضة حال كون الاشجار ثأمة عشرة الاف وقينتها 
بلا أشجار أربمة آلاف فلاغك ارت قيمة الاشجار قائمة تبر سثة 
"لاف فاذا كانت قيمة الاشجار مقطوعة الفين فصاحما بالخيار ان شاء 
ترك الاشجار المقطوعة لاقاظم واسدس يي الات أ وان كارا يد 
الاشجار اللقطوغة وضمن القاطع أريمة لاف [م-54] ”2 


00م اع امد امار لي فو اروضة خنيه إغيرحق فصاحها 
خير ان شاء أخذ قيمة الاجارقئمة وترك الاشجارالقطوعة للقاطع وان شاء ح 
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يمرملا ار دجو للهالك الذي أتلف أأحد ملك أو أحدث 

مدعنا ادر أن قال لكك حل ما عل مد سنا 62 
ره لأن هذا السسل ليس بغمات. بل اخذ ثأر ومقابلة للائلاف 
بنلاف » أي مقابة لاظل بالظل والظل غير جائز ققابلته عله لا جوز ء 
وانما الندل يقتضي دفم الضرر قدر الامكان » ودفمه قدر الامكان في 
الاثلاف انما هو بالضمان > فاذا أتلف ززيد فرس تمرو بناء على ان عمر” 
كان قد أناف فرساً لزيد فازعى كل مهيا ضمان ما أتئفه ء ولا يبر فمل 
زيد كاف مع فمل مره . وكذلك ليس لمن حدث عليه ضرر من أحد 
أن يتلافى هذا الضرر على حاب غ 
« قلب » لا يجوز له ان يدقع هذه الزيوف الى آخر تلاقيا ل حصل له 


1-7 م الجر : 
من آخذمن غيره #ودا زوفا 


إن الغرن بألحذها بل عله ان سيد ما اذه إلى امن دقلبا اليك لان 
5 0 لف 

الظل لا .يذفع بظل آخر [م 05١‏ * . 

حت حط من قيمتها قائمة قيستها مقطوعة وأخذ امباغ الباقي والاشجار المقطوعة . 

مثلا لوكانت قيمة الروضة حال كون الاشجار قائة عشرة لاف وبلا أغجار 

خسة لاف وقيدة الاشجار الفين فصاحما بالخيار ازشاء ترك الاشحارالمقطوعة 

للقاطع واخذ خمسة لاف وان شاء اخذ نا آلاف والاشجار المقطوعة . 
(1)م ١كه‏ س ليس للمظلوم ان يظل آخر با انه ظلم . مثلا لو اقاف زريد مال 

ممرو مقايلة ا انه اتلف ماله يكو نان ضامنين وكذا لو اتلف زيد مال مرو حت 

هه 


َه 
عم بديعرف نيا: 
ان انجاز اكثر الاعمال يتوقف عل ثلاثة أمور : 
#١‏ الملة : وهي ما لا واسطة يبن وبين التأثير » وبمبارة أخرى 
ا 
+ الشرط : وهوما يتوقف عليه اللأثير ولكن لا دخل له قي 
تكويته » أي ليس التأثي ر كاتا به ٠‏ 
مت السبب : وهو ماله مدخل ف التأثير بحيث تتوسط 
والسبب : قسمان » سبب شبيه بالملة » وهو الذي ترتكز عليه الملة 
مثل السوق لمثي الدابة الذي به حصل اتلاف مال ٠‏ 
وسبب محض » وهو السب الذي لا برتكز عليه الملة مثل حفر 
حفيرة في الطر يق العام ثم القاء شبيء فنها فبلك ذلك الثيء . 
واشرط : قمنان ء شرط شبيه بالملةء وهو الذي ثرتكز عليه الملة 
مثل الرق لمدم سيلان المائع الذي فيه » والمبل لعدم سقوط القنديل 
العلق به. 
١ك‏ اق اهو من قيلط عا ان يكرا الذي هو من عله القيلة تلق حا يضمن 
كلمنه انال الذي اتلقه يا انه لو اتمذدع احد فاخذ دراتم زائفة من احد فليس 
له ان يصرفها الى غيره . 


كه 

وشرط محض ع وهو ما لا ترتكز عليه الملة مثل فتتح باب السجن 
لحرب اجون » فان الحرب نابم لاختياره ولا لزع من الفتتح هس به 
ولكن الفتتح شرط لامكان الحرب ء و كذلك فتح يات القفص لهرب 
الطير فان الفتح شر ط محض » إذ الطيران تابع لاختيار الطير ققد يفتتح 
القفص ولا يطير الطير » وقيل ان الفتح هنا شرط شيه بالعلة » ولهذا 
اختلف القول فى الشمان فيا لو قتح أحد قفض طير قفر الطير منه . 

إذا تقرر ما سردناه فلتغيم ان حمل الشخص إذا كان علة للانلاف 
أو سا شيب بلملة ضمن مطلقاً سواء كان امد الاتلاف أم لاء لأآنه 
يعبر الفاعل فيهما فاعلا” مباشر؟ . وعلى هذه القاعذة تتفر رع الاحكام 
السالفة الذاكر في فصل « مناشرة الانلاف »2 , 

واذا كان جمل الشغض سبباً عضا للائلاف ذانه لا.يضمن إلا اذا 
كان 5 سداق ع6 

لم انه قد تقوم بعض الأمور مقام مل الشخص فيلحقه المان 
سب ذلك . وهذا مثل ألا ممنع الاانسان دابته ال وتمبث في مال الثير » 
ومثل انبدام المدار المائل للسقوط يمد « التقدم » الى صاحبه وعدم 
٠‏ اجابته للقدم الذكور . 
() انظر المادة كيه والادة عيه 


/اه 

وتمرع على ما قررناه : 

(أ) لوسد أحدماء أرض لآآخر فسبب ذلك هلاك مزروعاته 
فاله يضمن ء وهو الرأي الراجح الوافق (لواعد النقرية وعليه امجلة . 
وذهم البمض الى عدم الضمان لأت الذي سد الماء قد غصت اماء ول 
يصب الزروعات والاشجار فلا يضمْها لوهلكت » وهذا ا أي ضميف 
لأنه نظر الى ججبة النصب ول بنظر الى جبة التسبب فى الالاف . 

( ب) اذا تمسك أحد يثياب آخر وحال عحاذيتهها سقط مما عليه 
شيء وتلف أو تعيب فان المتسك يكون ماما لأنه ميب للانلاف 
متممد فى قمله مسد لممله . 

١ج(‏ اذا افاض احد الماء فى ارضه زبادة عن الممتاد فتسربت المياة 
الى ارش اخرى فأتلف زرع الغير فانه يضمن .. اما اذا افاض الماء على 
الوجه المتاد وتسرب الماء الى ارض اخرى بدون عامه فانه لا ضمات» 
عليه » ذان كان بعل باتتسرب وبي ساكتا كان منامً . وكذلك يضمن 
ات كانت ارمنه ممرتفمة ولم يعمل لها سد ممنع تسرب الماء الى ارض 
الغير النخفضة دون ارضّه أو عمل وم يلاحظ التغرب الماصل فيه» فني 
هذه الصورة يضمن اذا تسرب الماء الى ارض أخرى واتلف زرع النير 
أو غرسه ولوكان افاضته المله الى ارضّن المير على الوجه المتاد ء لأنه فى 


4ه 
هذه الصور التي فما الغمان » قدكات القاعل مسباً متممدا فى فمله 
التاق مه 7 
١‏ (د) لوقت أحد اب اسطيل قر منه بخصات,مثلاً وضاع أو 
قتح باب قفص قطار منه طير وذهب قلت الفاتح للباب في الصورتين 
امن لا نه مسبب للاتلاف وهو متممد فى تمله ممتد في فمله . والضمان 
فى هذا اقرع دو رأي محمد لأنه اعتبر الفت سبي . وعند غيره لا ضهان 
عليه لأنه بنظره أن اتح ليس بسببء لأن الطير والحصان مختاران في 
القرار والطيران » فالفتح لباب لابوجب للها ذلك فلم يكن الفاعل مسبيا . 
ورأي تمد اقرب الى الصواب. وهذا الملاف هنا انما هو اذا فتح 
/ أحد الباب فقط » أما لو اتبع ذلك بعمل آخر يفشي الى الفرار والطيران 
كأن يضرب الدابة أو يصفر للطير أو سمل حو ذلك من الاعمال التي 
نقتي الفرار والطيران فانه يضمن على أقوال جيع النقباء ٠.‏ ولو فتح 
الباب قل تبرب الدابة ول بطر الطير ولكن سرقها سارق » قلا ضمان 
على فائع البابءكا هو مقتضى امادةهره والمادة ٠ه‏ [م 55ه ]9 . 
)١(‏ ميية لو اتلف احدمال الآخر اوتقص قيمته تسبباً يمنى لوكانفمله 
سبباً مفضيا اتلف مال او تقصان قيمته يكون ضامتاً . مثلا اذا تمسك احد بثياب 
آخر وحالجاذيتهها سقط مما عليه شيء وتلف او تعيب ُكون المتمسك ضا. 
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وقرفضيم مماسبق ان الشمان لا يتوجه على المنسبب فى الاتلاف 
الا شرطين : 

(الاول) أن يكون متعمدا لابتفاع العمل الذي هؤسبب للاتلاف ‏ 

(الثاني) أنييكوت متمد فى عله الذي سيب الائلاف فاذا 
خلا الفمل من التعمد والتندي أو من أحدهما فانه لا طمان على السبب 
عع 

وتفرع على هذا : 

)١(‏ اذاخافت داية أحد منشخص وفرت وضاعت فانه لايازم 
هذا الشخص ضمان لأنه لم .تعمد إخافة الدابة . أما اذا كان قد تقصد 
إخافتها فانه يكون ضامتاً . وكذلك لو أطلق أحد بندقيته ليصطاذ طيرك 
حت وكذا او سد احسدماء ارض لآخر او ماه روشته ويبست مززروعاته 
وهغروساته وتلفت او افاض الاء زيادة وغرقت المزروعات وتلفت يكون ضامناً . 
وكذا لو فتج احد باب اصطيل لآخر وفرت حيواناته وضاعت او فتح قفصه 

ن قيه يكون ضامناً . 
التعدي في كون التسيب موجبا للغيان على ما ذكر 
نفأ إمنى ضنان المتسبب في الشرر مشروط إعمله فعلا الى ذلك الغرر لغير 
حق ‏ مثلا لو حفر احد في الطريق العام برا بلا اذن اولي الام ووقمت فيه 
دابة لآخر وتلفت يضمن" . وامالو وقعت الدابة قي ب كان قد حفره فى ملكه 
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مثلا لؤفات دابة أحد قفرت وضاعت أو سقطت واتكسر بمض اعضائها 
فان المطلق للبندقية لا ضمان عليه وان كان فمله سيا للانلاف » لانة ل 
مهد إجفال الدابة » أما لوكان قد قصبد من اطلاقه البندقية خورف 
الدابة او اجفالها فانه يكون ننامتاً اذا حضل الضرر [م جر ]20 

(؟) لو غفر أحد في الطريق المام بكر بلا إذن من ولي الأعس 
فسقطت فيه دابة مثلاً وهلكت او تيت فان على الحافر الضمان لأنه 
متمد فى فمله تاصد للانلاف حك » لأن المفر فى الطزيق النام يودي 
الى ضر الثير غاذة » أما لو حفر أخد حفرة فى ملك فسقط قها مال 
الثير فبلك او تعيب ء لا ضمان على الماقر لأنه غير متف . 

القصد والتعدي شرظان للغيان في تسبب الاتلاف» وال 
لتقيدت الحريات وانضرر الناس . 

يعرم انه اذا اجتمع الباشر والمتسبب تحمل الباشر الفمان 
وحده . فلو فتح احد باب دار وسرق آخر ائاث الدار فالفمان على 


(1) م #به س لو جفلت دابة احد من الآخر وقرت فضاعت لا يلزم الغبان 
واما اذاكان اجفلها قصداً فيضمن . وكذا اذا جفلت الدابة من صوت | 


التي رماها الصياد قصداً للصيد قوقعت وتلقت او اتكسر احد اعضائها فلا يلزم 
الفمان . واما اذا كان الصياد قد رى البندقية بقعد اجفاها فيضمن . 
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السارق لا القائح . واذا حفر احد فى الطريق العام حفرة وأخذ شخص 
آخر مال غيره والقاه فى الخفرة فبلك فالضمان على اللتي لا على المافر 
لكان 
الطربى. العام وا حكم فبها بحر فير : 
الطريق العام من الاراضي المتروكة لامموم فلا مختص به واحد 
دون آخر ء ولا يتصرف فيه أحدء ولا يباع ‏ ولا بجري عليه مرور 
الزمان . والمراد من الطريق العام هنا الطريق العام في الدن والقرى 
والقصبات . أما فى المفاوز والمحاري فالطريق العام هو الحجة أي 
الطريق العبدأو الممين للمرور فيه من بلدة الى أأخرى او قربة الى اخرى 
لكل أحد ات يستمل الطريق العام لما وم له » وهو المرور فيه 
لكن بشرط الت لا يضر بغيره فى المالات التي عكن التحرز منها ‏ 
وتفرع على هذا : 
)١(‏ لو سقط من ظبر الال حمل أتلف مال احد فات امال 
عثامن لأأنه مني للاتلاف وكان بافكانه التعرز عرىسقوظ الجل 
(0) 476 2 لفل احد فلا يكورت مبيا تلق شىء قال في ذلك 
الوقت فعل اختياري يعني ان شخصا آخر اتلف ذلك الشيء مباشرة يكون ذلك 
الفاعل المباشر الذي هو صاحب الفمل الاختياري ضامتا . 
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فكان متعمدا حك متعديا فى قنله » فعليه الشمان . 
(؟) اذا أحرقت شرار: الحداد فى الطريق ثاب أحد فات 
المداد يضمن : لأنه متمد في تمله: من نخيث اطلاق الشرار الى الطريق 
العام الند المرور فقط » ومتعمد حك . 

0٠‏ (#) لوحفر احد في الطريق العام حفيرة سقط فها مال أحد 

فيلك » ضمن الحافر وعلى هذا القياس ... [م ديه ]20 

00 ثم إن الس ارى شخب فيه الضمان على ما محشناه الآت انما هو 
العمل الذي محتمل ذشوه الضرر منه كا في الامثلة الاتمة الذكر ء اما 
لولم يكن بهذه الثابة » كا لو تعلق رداء احد ال فاتلقه » او سقططت 
سدارة احذ على ثىء فأتلفته فانه لا ضبان على صاحب الرداء وصاحب 

1 ابكار + لآن لس الرداء ووضع السدارة على اراس مرق الامور 
الغشرورية التي لامحتمل وقو.ع الضررمنها عادة ف يكن صاحبعا متمد 
فى تسبه لا حقيقة ولا حك . 


() م “جه - لكل أحد حقامرور فيالطريق العام لسكن إششرط السلامة 
يمنى انه مقيد بشرط أن لا يضر غيره بالحالات التي عكن التحرز ملا فلو سقط 
عن ظبر الجال حمل واتلف مال أحد يكون الجال ضاءنا وكذا اذا أحرقت ياب 
أحدكان ماراً في الطريق الشرارة اثيطارت من دكان الحداد حين ضربه الحديد 
فيضمن الحداد ثياب ذلك امار 


١ 

(:) ليس لأحد الجلوس في الطريق المام بلا إذن ولي الأعس . 
وليس لا حد بي الاشياء او شراؤها بومنعها في الطريق العام بدون اذن 
ولي الأعى . فاذا فمل احد شيا من ذلك بدون إِدّن وحصل من فعله 
اك يكن انا داكذللة لوا لأحد وضع الحجارة وأدوات 
المارة في الطريق العام بدون اذن . إلا اذا كان وفقاً للنادة ( 1018 ) . 

() لبس لأحد إحداث ثىء في الطررق السام فاذا أراد أحد 
أحداث ثىء فيه منع » واذا أحدثه بدون إذن دم عند الي حنيفة 
سوا ءكان ما يراد إحدائه مضر) بالعامة أو لا. وعند جمد ملع من 
الأحداث إلا أنه لو حصل الأحداث بوجه مث الوجوه لا بهدم 
ما احدث إلا إذا كان مضراً بالعامة . وجوئز ابو بوسف الاحداث 
اذالم ,مكن مض بالعامة . :والظاهى من مفهوم المادة [بم.ه ]0 التي 
تحن بصدد شرحها اختيار قول اني حنيفة . ولكن الظاهس من صراحة 
المادة ١١١‏ اختيار قول مد . 
ا م 5 
شيء فيه واحداثه بلا اذن أولي الأمى . وإذا فمل فيضمن الذرر والخسار الذي 
تولد من ذلك الفمل بناء عليه لو وضع أحد على الطريق الماع المجارة وأدوات 
المارة وعثر بها حيوان آخر وتلف يضمن . كذلك لو صب أحد على الطريق العام 
شيئًا يزلق بهكالدهن وزلق به حيوان وتلف يضمن . 


534 

ويستئى من ح؟ هذه لمادة ما يسسله الشخص في الطريق العام 
بع مموء البلوى كطرح اللوج من السلوح في الطريق » فاذا سبيت 
تلك الثلوج المطروحة من السطوح اتلاف مال لا يضمن الطارح لان 
هذا المبل لا مخص واحدا دون واحدء. بل هو بلوى عامة بضطر الى 
علا كل وأحد من اهل اليلد 

ثم يجب ان نمل إن الغمان الترتب على المسيب هنا انما يلزم اذا لم 
يكن الضرن قد حصل من الفمل القصدي الصادر من التضرر » فلو أ نا 
أحد جسرا على الطريق المام بلا إذن ولي الام فى عليه أحد وسقط 
فتضرر لاضهان على بأني الجر ء ونكذلك او جفر أحد <فيرة في 
الطريق العام جاء شخص اررق قتف قصدا لا ضمان على المافر . 
وكذالر وعم احد اخشابا مثلا” فى الطريق العام قتف أحد علها قصد” 
وتضرر من جراء ذلك لا ضمان على صاحب الاخشاب . 

وانما قيدنا السائل الفرعية الآ تقة الذكر بأن تصدر بدون الاذن» 
لأن الاذن يمن الشماات »ء ولا نه يدفع حق المانمة والممارطة للفاعل . 
فولي الامس له أن ,أذن بالاشياء المذكورة انق لأن له الولاية المامة» 
غير أنه يجب أن لا يغرط في ذلك بل ينظر الى اللصلحة . 

ان كثير من مسائل قانون البلديات مستند الى هذه المادة وأمثالجما 
من المجلة ٠‏ 
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وما الطريى اللاص. فلي لاد أن يتصرف فيه وجد مر 
الوجوه بدون اذن جيع أصحابه » واذا فمل شيا فيه ا ص 
20 نم لأرباب الطريق اللاص التصرف فيه بالأمور الشرورية 
من ومع الأخشاب والمواد الانشائية لأجل البناء فلا يدوت نذلك 
متدن” 

سبق في فصل تفسير بعض المصطلحات تعررف التقدم . ونضرب 
هنا مثلاً على ذلك أوردانه المملة في قضل ما يحدث فيالطريق المام وهو 
أو سقط حائط أعند وأورث خَيْرهِ ضرر” لازم صاحب المائط ضهان 
ولتكن لوكان المائط مائلاً للانبدام وكان قد تقدم أحد الى مالتكه 
ومغى وقت يككن هدم المائط فيه فل هدمه صاحيه ثم سسقط وأضر 
أحدا فان صاحب الجداريكون مامتا . فيشرط للشمان هنا: 

. أن يكون البنآه مائلا للانبدام‎ )١( 

(؟) أن قع التقدم الى صاحب البناء تفسه أو من يقوم مقامه 
كتولي الوقف وولي الصبي » غير ان الضمان يؤخد من مال الوقف لامن 
التتولي » ومن مال الصخير والجنون لا من وليعا - 

() أن عر بين التقدم والسقوط زمن يمكن فيه هدم البناء. وله 


[اتلافم - 6] 
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: يصح التأجيل فى التقدم فماقيه امال ضرر ولاعبرة به لو وقع » حتى 
ان المالم او اللتقدم لو أجل صاحب البناء اكثر من المدة الني كني 
: لهدمه فلاعيرة سهذا التأجيل . نم اذا كان النقدم جرى فيا ينشأ عنه 
ضرر خاص فأنه بصح التأجيل من التقدم الذي له حق التقدم » وذلك 
كالتقدم فى الجدار الداخل بين دارين . 
(:) أن يكون المتقدم اليه مالك للبناء الى حين انهدامه » فلو زال 
ملك إبمدالتقدم م انبدم فاحدث ضرر؟ لااضمان عليه » ولا على المالك 
الجديد لعدم التقدم اليه . ولا يمود التقدم بمود البناء الى مالك الاول » 
فلو ملكه امالك الأولمن جديد ثم اندم فأحدث ضر لاضمان عليه . 
ولو وقع التقدم لمتولي الوقف فمزل او مات فلا عبرة بالتقدم الواقع ٠‏ 
(5) أن يكون التقدم من أصحابٍ حق التقدم ‏ أي من له حق 
في الحل الذي تبين حدوث الضرر فيه . وذلك كالمار مخصوص الجدار 
الفاصل بين داره ودار صاحب الجدار وكامازن فى الطرق العامة 
موص الأبنية الواقمة على الطزق المامة : وعلى هذا الفياس ‏ 
ويستلخص من مموع ما سردئاه انه » .لا عبرة بالتقدم اذا لم يكن 
البناه مائلا للانبدام ».ولا بتقدم الواقع للمستأجر أو الراهن ب لعدم 
تمكنه ممن الحدم إذ لاحق لحم في التصرف فى ملك غيره فالتقدم اليه 


/" 
عبث - ولا بالتققم اذا حصل الانهدام قبل ان يمر وقت كاف للبدم 
ولا اذا كان المتقدم ليس ممن له حق في الحل الذي تبين حدوث الضرر 
فلم" . 

ملاحظة : لاأجل الاحاطة بالاحكام التملقة بالطريق راجع مواد فصل 
الثالك من كناب الشركة ء ابتداء مت المادة ( 1018 ) 

مع شروخبا. 

فم فى عناب: الرواب : 
تقدم في القواعد الكلية ان « جناية المجباء جيار ‏ فالضر الذي 
ينأ من جنايات الميوانات لا يضمنه صاحيهاء إلا اذا اعتبر مها . 


ورتفرع على هذه القاعدة ما يأني : 


)١(‏ مهيح لو سقط حائط أحد وأورث غيره را لا.يلزم الفبان 
ولسكن لوكا المائط مائلا الى الانهدام أولا وكان قد نيه ءايه أحد و 
أهدم حائطك وكان مخى وقت يمكن هدم المائط فيه يلزم الخمان ولسكن يشترط 
أن يكو المنيه من أصحاب حت التقدم والتنبيه أي اذا كان الإناليل سقط على 
دار الجيران فيلزم أن يكون الذي تقدم من سكان تلك الداز ولا يغيد تقدم أحد 
قد انهدم على الطريق الماص فيازم أن يكون الذي 
المرور فى ذلك إلطريق وان كان الانبدام عد الطريق العام فلتكل 


38 
(1) 3 حك عو ان ال اعد وكا ساح رامق كم 
فانه يضمن لاعتباره مسبباً ء .اما لو رأى الحيوان المذكور غير صاحبه 
ول علمه انه اران عليه ووجه الفرق هو ان الرائي اذا كان صاحب 
الميوان + فما ان التفع يمود اليه فان الفمل بسب اليه عرق فكأ هو 
الذي ثركبا ترعى » مخلاف الاجنبي . وابعنا ان الاجنبي عن اليه غير 
مكلف بذفع ضرره عن الناس . 
( ب ) ,يضمن صاحب الثور النطوح والكلب العقوز ما اتثفاه اذ 
تقدم اليه أحد من اهل حق التّدم » فاذاكان لأأح د كلب عقور في الحاة 
وتقدم أحد من أهل الحلة الى صاحب الكلب بارت محافظ عليه ليمنم 
رره فلم يلب صاحب الكلب ذلك فاؤر ثكابه ضرا » فانه يضمن 
[ المادقوعه 3 
(ج) لا .يضمن صاحب الدابة التي اضرت بيديها أو ذيلها أو 
رجليها حال كونها في ملك راكياً كاتف أو ل يكن ء لأنه في هذه 
الصورة يمد مسب والسيب لا يضمن الا اذا كان ممتدياء وهو بهذه 


)١(‏ م كىة س الغرر الذي أحدثه الميوات بنفسه لا يضمنه صاحبه 
ولمكن لو استبلك حيواات مال أحد ورآه صاحبه وم يمنمه يضمن . ويضمن 
صاحب الثور النطوح والسكلب العقور ما أتلناه اذا تقدم أحد من أهل حلته أو 
قريته بقوله حافظ على حيوانك ول يحافظ عليه . 
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الصورة يكن مدا لأنه فى ملكه » فله الحق فى تسير دابته فى ملكه 
كينها شاء [م .]20 . نمم ان الدابة اذا وطأت شيا وهو راكب علبها 
فاضرت به فأنه يضمن لأ.نه يمد قاعلا مباشر للاتلاف [م <-]7., 
وكذلك الحكم اذا ادخل احد دابة في ملك غيره باذنه فاحدثت 
3ق لزه الاذن كن مضا عر سينا نما لو احداراالدول 011 
ساح املك فاحدات صر ماقانه يضمن عل كل وه لاله لل 

حيتاذ مسا للانللاف وهو متمدء فيضمن .[م :900 . 
(د) اذام احد ف الطريق امام وكا راحكيا على حيوان أو 
قائد الميوان أو سائماً له » فاذا احدث الحيوان ضر ليس في |-تطاعة 


() م »سنس لا يضمن صاحب الدابة التى أضرت بيديما أو ذيابا أو 
رجليها حالكوتها فى ملكه راكيا كان أم لم يكن . 

(0) م به س لو داست دابة مىكوية لأحد على شيء بيدها أو رجلبها 
في ملكه أو في ملك الغير وأتلفته إمد الراكب قد أتلف ذلك الشيء مباشرة 
فيضمن ع ىكل حال - : 

(م) م مهس إذا أدخل أحد دابته في ملك غيره باذنه لا يضمن جنابنها 
في الصور التى ذكرت في المادة آننا حيث انها قمدكالكائئة في ملسكه وانكان 
أدخلبا بدون اذن صاحبه .يضمن شر تناك الدابة وخسارها على كل حال إءني 
عال كرت راك أو سناتا أواعتذا أذ موجودا عتدها أو عر مَوَسَود وأا 
لو اتفلتت بنفسها ودخلت في ملك الغير وأضرت فلا يضمن . 
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الراكب أو القائد أو السائق متمه لا ضمان عليه وذلككا لو رقست الداية 
برجلبا فانفت مالا" » أو ضربت بذيلها فاورنت ضر . اما لو اتنفت 
شيا رأسها أو بيديها فان الرآ كب أو القائد أو السائق يضمن لأنهكان 
بامكانه التحرز عن وقورع ذلك الضررلاستطاعته صرف الدابة عنذلك» 
درت الكرر يبد فاعلد ساس يصن 3 ١ه‏ وجي ]20 

وكذلك يضمن صاحب الدابة اذا ر بطب فى الطريق العام أو أوتقبا 
بدوتف عذر فاحدثت ضررك» لأنه يمد متمدياً بسئله م للضرر» 
والسيب المتدي ضنامن . ثم انه لا يضمن لو ربط الدابة في اليادين 
المدة لذلك فاحدثت هناك ضررء لأنه غير متمد بممله » والمسببب غير 
المشدي لا .يضمن [م +40 ]2 


() م يجمه ح لكل أحد حت المرور في الطريق العام مع حيوانه ناما 
عليه لا يضمن المال رأكا على حيوانه في الطريق العام الضرر والخسارة اللذن 
0 ع غارأى طين ولوث تياب 
الآخر أو رفست بر<لرا التؤرخرة أو لطمت بذيلبا وأضرت لا يلؤم الغمان ولسكن 
يضمن الراكب الضرر والخسارة الاذين وقنا منءعادءتبا أولطمة يدها أو أسبا. 

م سمه س الفائد والسائق في الطريق المام كلراكب يمني لا يضمنان إل 
ما يضمنه الراك من الشرو . 


0 ميس ليس لأحد <ق توقيف دابته أو ربطها في الطريق حت 
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(ه) من سيب دابته في الطريق المام فاحدئث ضر را فانه يضمن 
لأنه مستد  .‏ لكن لو ندت من بده وانطلقت فى الطريق العام وانتقفت 
5 لانه في هذه الصورة لاعتداء منه [م مسبه ]90 

(و) اذا كانت الدابة جوحاً ‏ وهي القوية الرأس الني لا 
يستطيع الراكب تسبيرها حسب ارادته بسبولة ‏ فامها اذا توجرت الى 
ثي' فانانته وكان الراحكب قد بذل جبده فى صدها فلم يستطع ذلك لا. 
معان عليه » اذ لا وجه لامنافة الفمل اليه لا مباشرة ولا تسيا بطريق 
التمدي » فكان الفمل «قصورً على الدابة تقسبا . وجناية المجياء جيار 
[م بم ]"". وهذه امادة مقيدة لم المادج جه . 

() لو انثفت الداية التي كارثت قد ر بطبا صاحها فى ملكه دابة . 
غيره التي اتى بها صاحما وربطبا فى ملاك صاحب الداية بلا اذن منه » 
لاضمان عليه » لأنه ليس مد في ربطه دابته فى ملك تفسه » فلا تحمل 


: المام بناء عليه لو وقف أو ربط أحد دابته فيالطريق العام يضمن جنابتها على 
كل عال سواء رفست بيدها أء رجليا أو جنت بسائر الوجوه وأما الئل التى 
أعدت لتوقيض الدواب كوق الدواب وعحل وقوف دواب ألنكراء فئناة . 
(1) م وعره س منسيب دابته فيالطريىالمام يضمن الغرر الذي أحدثته . 
(0) م بسنه س لوكانت الداية ججوحا ولم يقدرالراكب علىضبطها وأضرت 
لا يازم الضمان ٠‏ 
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جناتها ولوكان مسبباء اذ يخترط لغمان المسيب التعدي على :ماع ة 
فكانت النابة هنا متصورة على الدابة » وجنابة المجاء جيار . 
أما اذا أ نلفت دابة الشخص الذي ربطبا فى ملك الثير بدون إذنه 
ذاية صاحب ذلك الملك » فان صاحب الدابة الجالية يضمن ء لأأنه مسببب 
متعد . [م سه ]”. وما قلنا( بدون إذئه ). لأن صاحب الدابة اذا 
كان قد ربطبا فى ملك الثير بذت صاحب الملك فأتلفت دابة صاحب 


الملك فانه لا يضمن لانه مبذه الصورة غير ممتد . 

١ع(‏ اذا ثركت الحكومة مثلاً ساحة ليوقف الناش فا دواهم 
كان لكل أحد أن وقف دابته فيه » فاذا أوقف أحد دابته فى ذلك 
امحل ثم أوقف شخص آخر دابته فيه أبضاً وجنت إحدى الدابتين على 
الاخرى» لاطتان على احد » لا نف كل واحد من ضاحبي الدابتين 
مأذون له بالأيقاف فى ذلك الحل قل يكن متمد فكائت المناية مقصمورة 
على الدابة وجناية المجماء جيار . 

وكنلك الحم آنا كان عر ترك رن سمي وق ريط كل 


)١(‏ م معة س لو أثنفت الدابة اتيكانت قد ربطرا صاحها في ملكه داية 
غيره التي أتى برا ضاحبها وريطبا في ملك ذلك بلا اذته لايلزم الغمان واذا أتلفت 
لك الدابة دابة صاحب الملك فيضمن صاحبًا - 
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منعا دابته فيه فأتتفت إحدى الدابتين الاخرىء فانه لاضمان على أحد 
لان لكل منعا حق الربط فى ذلك الحل فل يكن متعدبا [م :مه ]20 
أما اذا كان لحل الذي ريطا دابتيخا ليس ملكا لياء ولامأجور ” 

او مماره لمماء ولا مأذونا لما بالربط فيهء وليس لا حق الربط فيه 
بوجه من الوجوه ء فاتثقت احدى الدابتين الاخرىء فان أتلفث دابة 
السابق دابة اللاحق لا ذمان عليه » لان كل منها متمد وإضافة البب 
الىّاللاحق أنسب »+ فكأرت هو السب لائلانت دابته» فلا .يضمن 
السابق ريطا . وا نكان الام بالنكس مدن صاحب الدابة الللاحق فى 

الربط المثلف لدابة السابق فى الربط ء لانه مسبب متمد [م.9]4© 


بط شخصمات دابتيع) في محل ل) حق الربط فيه 
فاتلفت احدىالدا بتي الأخرى فلا يلزم لضان . مثلا لواتلفتدابة أحدالشريكين 
في دار دابة الآخر عندما ربطاها في تلك الدار لا يلزم الضمان ٠‏ 

(9) م ٠خ‏ لوريط اثنان دابتيخ) فيل ليسط) فيه حق رباط حيوان ' 
وأتلفت دابة الرابط أولا دابة الرابط مكؤخراً لايلزم القيان واذا ‏ كارت الأعس 
بالمكس يلزم الضمان ‏ 


كاب 
انه وال دكراه والسَفعر 


كص الكعدم فى هزا الكتاب بالم ايع الذكتية : 

. س تفسير عض المصطلحات القاتونية التعلقة بالحجر والا كراه والشفعة‎ ٠١ 
. ؟ - أسباب الحجر وأنواع الحجورين‎ 

الأحكام لمتعلقة بالحجورين حجراً طبعيا . 

4 الأحكام التعلقة با حجو رين بدك الماكم وكيفية المجر عليهم . 

ه س الشفعة وما يتملق بها من الشروط والأحكام . 


ره 

وقبر ا المواضيع التي عددناها نشير على المطالع 
مراجعة ما أسلفناه مرت البحث في نظرية الالتزام مما تعلق بالاهلية 
والمدود والتصرفات. وتيت هنا ينا أن الب غير المميز والجنون 
فاقدان أهلية ممارسة المقود وألر التصرفات . وان الصبي الميز والمتوه 
وذا الثفلة والسفيه ناقصو الاهلية » أي ات أهليتهم لمارسة الود 
والنصرفات غير مطلقة بل عي مقيدة» فبعض ”صرفالهم لعد معتبرة 
ونعضها ملئية على ماسيأي يانه عند النكلام في تفمبيل البعت قا 
المواطيع التي عددناها . 

ومن قبيل ناقصي الاهلية المدبن الحجور عليه وامربض ميض 
اموت وسيأني الكلام عن المدن الحجور عليه . وأما المريض مرض 
الموت فد سبق البحث عن نصرفاته ف ىكتاب اليبو وفى كتاب الهبة . 
وخلاصة الكلام فيه أن تبرعاته بثلث ماله نافذة وتبرعانه ب كثر من 
ذلك غير نافذة بل مهى موقوفة على إجازة الورنة بعد مونه . وان ببعه 
اوازثه موقوف مطلقاً على اجازة الورئة نمد موته . هذا اذالح تكن 
تركته منتغرقة بالدين فا رن كانت مستغرقة بالدين ميم تصرفانه فى 
تركته تكون موقوفة على اجازة الدائنن نعد مونه . 


28 > 
تعدير بمنى التطفوات ونيز 

ا 

هو لنة عمنى النعء وفي الاصطلاح القانوني هو منع شخص 
مخصوص من تصرفه القولي . 

والراد من الشخص المخصوص هو من قام به سبب من أسباب 
المجر الني سيأني ذكرها ٠‏ 

انما قلنا « من تصرفه القولِي » للاحتراز عن التصرف الفعلي فانه 
غيد قبل للحجر ء لان التصرفات القولية هبي التي يمكن رفمبا بابطالهها 
وعدم اعتبار آثار ها وأ حكامها ترات القرلة امور 
إغتبارية » وأما التصرفات الاملية فلا تتصور الحجر على الشخص فما 
لان اثرها حوس لابرتهم بعد وقوعباء لذلك كان الفمل الصادر من 
فاقد الاهلية موجب لاغيان من ماله اذا أورث عر كا سبق ذكره 
فى بحث الاثلاف [زم اذكه ]9 

وللحجر مننى آخر غير المنى الذي قرزتاه الما وهو يمنى_فامنع 
أحد عن الاحتّراف بصنمة » ء وذلك عند التأ كد من حصول الضرر 


)١( 1‏ م 4١‏ الحجر هومنع شخص مخصوص عن تصرفه القولي . ويقال 
لذلك الشخص بعد الحجر محجور . 


افا 

العام من احتراف أحد بصنمة ليس هو من أهلباء وذلك مثل منع 
الطبيب الجاهل عن التطبيب » والمكاري المنلس عن المكاراة » واللفتي 
الماجن عن الافتاء » والحامي الجاهل عن الحاماة » وعلى هؤلاء القياس ... 

والمراد من المفتي الماجن هومن بعل الناس الميل التالونية والشرعية 
المضرة » والمراد من المكاري المغلس هو من لا دواب له وليس له مال 
يشتري به الدواب ومع ذلك يكري دوابه الزعمية فيأخذ من انان 
المربون وف اليوم الميين بخني نفسة.. ومن قبيل هؤلاء يشا الحتكرون . 
ليع با كثر من القيمة . جميع من عددلهم لولي الأمى أن ينهم ماهم 
عليه دنا لاضرر العام فان فى ذلك مصلحة عظيمة [م 4ح ]", 


أما أذا كان لعا من [حر]ق أأحد يصننة صر ساشا |11 فال 


لاوز متعه عرن حرفته لان الضرر الخاص لا.يدقم عثله » فليس 
للحدادن مثلاً أن ,طلبوا منع أحدر من ترف بالمدادة مهرد حكون 
إحترافه بوجب كاد في عمليم » ولا لتجار أن ينما أحدا من 


)١(‏ م كحو يحجر على يمض الاشخاص الذين تكون مضرتهم للعموم 
كالطيب الجاهل لسكن اراد هنا من الحجرالمنع من اجراء العمل لامنع التصرفات 
القولية . 


10 
أرباب التجارة جرد كونه و جب كسادا لتجارتهم [م محه ]2ش 
الددذنر : 
هو لنة بمنى الاطلاق . وقانونا دو إسسقاط حق المنع الواقع 
وهذا التعريف للاذن هو الذي ذهب اليه أ كثر ققباء المنفية » 
فهو عندهم إسقاط ء والاسقاط لاتقيد بزمان ولا بمكان ولا بنوع من 
الواع الأخذ والاعطاء" . 
وقد اختارت الجلة هذا ارأي [م :ذه ]7 . 
وذهب نمض الفقباء الى انه نوكيل أي انه يتضمن توكيل الولي 
الأذون بأجراء التصرف + وعلى هذا اارثي اك الاذن قبل التعيد 
1 المي 
)١(‏ م هده س إذا اشتغل أحد بصنمة أو عمارة في سوق فليس لأرباب 
هذه الصمة أو التجارة أن يحجروه ونمو من اشتفاله هذه الصنعة أو التجارة 
قائلين انه يطرا على ربحنا وكسينا خلل . 
(0) أنظر امادة /اى. 


(م) م ,4ه س الاذن هو فك الحجر واسقاط حق امنع ويقال الشخص 
الذي أذن مأذون . 


() أنظر للادة 1465 . 
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وقر اعترضى بأن الاذ لوكان اسقاطا 1 باز االحجر يمد الاذن » 
لان الساقط لا يمود» مع ان هذا جائز كا هو منطوق 
واميب بأن الاذن بالتسبة لاتصرفات التي ل تمع ليس بإسقاط لانهالم 
بقع بد فلايكون اسقاساً الا بمد وقوعباء فالحجر مد الاذن هو 
امتناع عن الاسقاط المذكور . 


المادة ملاو , 


ونشترط نمرزن أن يكون الأذون عافلا” لاتصرف قاصدا ابه » 
وان 3 الم بالاذن » وأن يكون الآ ذن ذا ولاية المجر والاطلاق 
والنع والاسقاطء عل الأذون . 

وعل الاذت : هو الصبي المي والمتوه والسفيه الذي كسب 


الصلاح . 
وكم ,دزي كون الأذون مالنكاً للتصرفات التي هي من قبيل 
التجارة وتوابمها وضرورياما . 
ورك الدزن. هو أن يمول الآ“ذن للبأذون - أذتتك باللتجارة ‏ 
أو مايفيد هذا الى . 
الضقر : 


هو توعان ء مميز وغير مميز ء قير المميز هو الصغير الذي لم ببلغ 
[ الجر م ب ] 


771-ب-0و0000 0 0 1|000 


4 
2 2 

سبع ستين » أوكان دون البدوغ ول جم كون البيع سالا للدلك والشسراء 
عال له وله يز النين الفاخش من البسير - 

واصقر المي هومن 1 كل سبع سنين أو تجاوزها دون البلوغ 
وهو ييز كوت البيع سالا للداك والشراء حال له وفرق بين النبن 
القاحس والين السيراك 

والراد مى عييز النين الفاحش من اليسير هو أن ييكون المي 
عاقلا" . وقيل المراد منه هو أن فرق التفاوت الفاحش بين الميمتين 


ع انه اذا سثل أن من غين بالمشرة خسة ومن غين بالشرة واحدا 
فكيف الفرق بينععا7 فان فرق بأن الثاني قليل بسر والاول كثير 
فاحش فهو مز والافلا. وقد ذهيت الحلة الى هذا المنى [م جيه ]20 
وذا الزاد الدقم الاعتراض أت : التفريق بن الثين الفاحش 
والبسير بشكل على كثير من التجار فكيف يعرفه الصغير ! وبأن النبن 
الفادش واليسير إصطلاح قانوني لا يعرقه الامن درس القانون 
أو سم تفسير هذا الصطلح تأنونا 5 
() م عقو الصغير غير المميز هو الذي لا يفهم البيع والشراء دلا 


كون البييع سالبا للملك والشراء جاليا له ولا عير البن الفاحش مثل أن لغش في 
العشرة بخمسة منالغين اليسير والطفل الذي بعيز هذه المذّكورات يقال له صي بز . 


ىم 


هو من زال عقله ول وكان بالذاً . والمينون توعان + 

( الاول ) المهدون جتوناً مطيقاً ‏ وهو الذي يستوعب جنونه 
جيع اوقاته ٠‏ 

( الثاني ) الهذون جنونا غير مطبق » وهو الذي يجن تارة ويفيق 
و 

وقد اختاف الفقباء في للدة التي عند فم! الجنون ليستير مطبقاً 
فذهب البمض الى انما 0 انها أكثر من سنة » 
وبعضبم قدرها بيوم وليلة » وبعضيم قدرها بشبر وهو المأخوذ به. 
فن استمر عليه الحنون شب رغد مجنو نا مطبقا» ومرت لايستمر عليه 
الجنون شبرا يمد غير مطبق . وح الجنون الظيق" سيَأني فى المادة 
«لندء وحع غير المطبق بأتي فى امادة مه [م :64 ]20 
العتونة: 

هو الذي اخثل شسؤره حي ث كات" فيمه قليلا: وكلامة عتلظاً 


)١(‏ م 4ه ح الجنون ملىقسمين أحدها الجنون المطبق وهوالذي جنونه 
يستوعب ججيع أوقاته . والثاتي هو الجنون غير المطبق وهو الذي يكون في عض ٠‏ 
الأوقات عجنون ويقيق في يعضها - 


ا 85 


ل درجة من امجنوتف من حيث اله لا صل 


الشتم والشرب :ومن حيث ار تَكلامه يشبه كلام العقلاء نارة 
جة الشيم والشرب ومن حب ِ 
وكلام المجانين الى » فبو مختلط الكلام [م 90]»40 


0 السفي والرشير: 
١‏ النقه لي الطيش وخفة الممّل ». وقانوتاً امناءة امال ونبديده في 
٠0١‏ غير ما بقنضيهالشرع والمل» والسفية هو من سرف ماله ويبئره 


وتندده قلا مصلحة لهقيه ولا عرض صحَيحا له منه ء ول وكان ذلك 


فى سبيل امير . فان البر والاحانْ مشروعان » الا ان الاسراف فى 


كل ثيه حرام ممنوع . فلزيادة فى الصرف عرن القدار العروف يمد 
سفباً ولو فى أمى مشروع [[م حفة]0© 

وقد أدخلت الميلة ذا التفلة في عموم اليا .. والأولى عده صنق 
عل حدة : فات ذا النفلة هو الذي لا مبتدي الى التصرفات الرامحة 


(0) ممفو- العتوه هو الذي اختل شعوره يحيث يكون فبمه قليلا 
وكلامة مختلط] وتدييره ناسداً . 

() محية ب السفيه هو الذي يصرف ماله في غير موضمه وبذر في 
مصارفه ويضيع أمواله ويتلقها بالاسراف والنين لا يزالون يغفلون في أخذمم 
واعطامم ولم إعرقوا طريق تجارتهم وتمتعهم بحسب بلاهتهم وخلو قلويهم يدون 
ايضاً من السفباء - 


6/ 
فيئن فى العاملات للامة نبته» فبو لس تاف أمواله ولا قاصدذ 
اتبديدها في غير مايقضيه الشرع: أو المقل ٠:‏ نم انه يشبه السفيه من 
حيث النتيحة . ولم( ل ابل لاحنات فلك فأدغلته في زصرة السفياه , 
والرشيد ضد السفيه » وهو الذي لا ببدد ماله ولا يسرف فيه 
ويحافظ عليه» والرشد هو المصول على تلك الصفة [امادة 2”]».40 
الزكراه : 
هو د الرضاء والاختيارء فات الرضاء هو ارتباح النفس 
وانساطها من حمل ترغب فيه - وهو شرطٍ لصحة المقود والتصرفات 
فى الاعيات المالية ومنافمبا - والاختيار هو ترجيح فمل الثيء على 
عدم قمله . 
وادكراه هو إجبار شخص على حمل شي* بلاحق. وقولنا 
( بلاحق ) مخرج مثل إجبار الما المدن على بيع ماله الأداء الدين» 
وكذلك إجباره اراهن على بيع ردن لايفاء الدبن » ونحو ذينك 
الاك 
)١(‏ م لاذه س الرشيد هو الذي ,تقيد بمحافظة ماله ويتوق من السرف 
والتبدير , 
() ممئءه ‏ الأكراه هو اجبار أحد على أن يعمل عملا بغيد حق من 


دون رضاه بالاخافة ويقال له المكره ( يفتح الراء ) ويقال لمن أجير بر ولذلك 
الغمل مكره عليه والعيء الموجب لاخوف مكره به 


4 

وادكراه نوعان : ملجي؛ وغير ملجي* . 

فالا كراه اللجي* هو الاجبار الذي 5 الرضاء وفد الاختيار 
باللهديد بالقتل أو اتلاف عضو أو احراق كل المال أو ايذاء الآثاء 
والاولاد إبذاه شديدا أو تحو ذلك من الاضرار الجسيمة . 

وسدكره غير الملجيء هو مايعدم الرضاء ويفسد الاختيار باللهدريد 
بأقل من ذلك . على هذا ذهبت الهلة [م :]0 

وقال بعض النقباء ن تين الاكراه اللجيء عن غيره يفوض الى 
تماوتا ينا فى تحو الاحناس ورقة الطبع 


رأي القاضي » لتماوت الناس 
وخشواته . وهو قول سدبيد. 

ولد يتحفى الاكراه الا يتوفر اربمة أمور : 

. أن يكون المكره تادر على اماع ما هدد به‎ )١( 

() أن يلب على ظن المكره أن المكره نهذ ما هدد به ان امتنع 

(©) أن يفمل المكره عليه بحضورٌ المكره او بحضور نائب عنه 
أو ينلب على ظنه ارسال من بحشره اليه لتتفيذ ماهدده نه . 


)١(‏ م كخه الأكراه على قسمين القسم الأول هو الاكراه اللمجيء الذي 
يكون بالشرب الشديد الؤدي الى اتلاف النفس أو قطع عضو . والثقساتي هو 
الاكراه غير الملجيء الذي بوجب الغم والألم فق كالضرب والميس . 


44 
(4) أن يكون المكره ممنتما عن قمل ما اكره عليه . قان لم وجد 
واحدمن هذه الاموز لا يتحقق الاكراه . 
الشهمز : 
هي مأخوذة من الشفع وهو الشم ‏ ضد الوثر . يقال شفع الرجل 
شفما ذا نم اليه آخرء وهذا للنى ملحوظ في لنى الاسطلاحي الذي 
ستداكره : أن الشقيع يشم ما بأخذه بلشفة الى ملك ٠‏ 
واكم قانوتا هي حى تملك العقار الييع أو ما فى حي المقار ولو 
بر على المشتري » عا قام عليه من المْن والمصاريف . وقولنا ( المقار أو 
مافي حكله ) يخرج الاقولات فانها لا يجري فها الشفمة » ويدخل 
اللوء لأنه في حك المقار ( انظ المادة 11١‏ ). وقولنا الييع يخرج 
المقار الوهوب والموروث وتو ذلك هما ملك إغير عقد البيع ومافى 
حكة, وقولنا د با قام عليه من لمن والصاريف » بيان ما يلزم الشفيع 
أداؤه عند أخذه الشفوع . 
والشفمةكا مجري فى كل المبيع قد تجري فى بمضه » كا لو اشترى 
العقار أحد الشغماء » قات للشفماء الباقين حق الشفمة فما عدا نصيب 
الشفيع الشتري » وهو بعض إلبيع فى المقيقة [م 0 
0 (0م 0ه الفقنةهي تملك لللك الشترى بمقدار الْن الذي قلم على 
لعزي . 


14 
ومن له تحق الشفمة يسمى و شفيعا » [م ]20 
وإلعقار الذى تعلق به حق الشفمة يسى « مشفوعا » [م:ه:]9© 
والنقار الذ ي كانت الشفمة بسببه يسمى « مشفوعاً به » [ممه»]9© 
اقليط 0 
هوالشرزيك لشخ ص آخر في حق القرب أو حق الرور أو 
نحوها من حقوق العقار [م 56.ه]”2 
3 عن الصرت: 
هو نوعان : حق الشسرب الماص ؛ حق الشرب العام . فالاول 
مخص الاخبر الصئيرة » والثاني مخص الانبر الكييرة . والفارق بين 
النوعين هو ان الشتركين فى النهر إن كانوا معدودين خق الشرب منه 
خاص يهم ليس انيرم شرب منهء وان كانوا غير معدودن خق الشرب 
منه عام لكل أأحد لا نختص به واحد دون آخر . واختلف النقباء في 


)١( ْ‏ م ١هه ‏ الشفيع هو منكان له حق الشفعة . 

4 () م حمهة - المشفو ع هو العقار الذي به حق الشفعة . 

(م) م سمه المشفو ع به هو ملك الشقيع الذي كان به الشفعة . 

(4) م ؤهه - الخايط عو بمنى المشارك في حقوق املك حححصة الماء 


٠ والطريق‎ 


4 
المراد « من المعدودين » فقيل م ن كات متدارم مائة » وقيل خسهائة » 
يفوض ذلك الى رأي الجتهد . 
فاذا جاوز المقدار الاعداد المذكورة. حب الاقوال المارةء عد 
عن الشرت بعانا ٠‏ وعد اهران ».وال كان الي نناتا ون لكر 
مندنايا : 


وقيل م نكان مدارمم أربمين 


وقيل اللبر الماضء ما بتفذ ماؤه في الاراضي التي عر فها وق 
الشرب منه حق شرب خاص ء و.هذا أخذت الهلة في المادة ٠004.‏ وهو 
تحديد حدن [الادة هوه]”"2 
لطيو القاصى : 

هو الطريق الذي يكون ملكا لانامن مماومين . وعرفته المجلة بأنه 
الزقاق الذي لم ينهذ [المادة <مه]7": لسكن هذا التعريف غير واف فلا 
هو جامع ولا مائع ء ألا ترى ان الطريق المام يسد منفذه بعضأ فلانتفذ 
مع انه ببق رقا عام » والطريق اللا قسد بتفق أصحابه على فتتحه 


)١(‏ م ههه حق الشرب الخاص هو حق شرب اماء الجاري المخصوص 
بالاشخاص المعدودة وأما أخذ الماء من الأنبرالثي ينتفع منها العامة فليس من قبيل 
حق الشرب الخاص . 


(0) م دهه ‏ الطريق الخاص هو الزقاق الذي لا ينف . 


3٠ 
ذمع أنه لا نزال طريقاً خاسا  لأراءه منع‎ 


وابصاله بالطريق المام ة 
العامة من المرور مئه ‏ 
أبسباب الخير ونويع ' 00 
سس لحر على ماعدا المدين هو مراعأة مصلحته المحافظة على 
أمواله والنظر في شؤونه بما يسود عليه بالفائدة . وسسببه فى المدين هو 


مراعاة الداثنين ٠‏ 


والخهر على تمر ألراع : 

الدول : مأ ينع التصرف القولي من أصله » كالحجر على فاقدي 
الأهلية . 

اثالى : مامنع تقاذ التصرف القولي ولزومهء كيع الصنير 
السزمها . 


الثالث : ما عنم وصف التفاذء أي عنع تقاذ الممد في الال كنم 
اقرار ال حجور عليه بالدين » فانه اذا أقر لأحد بدين فان إقراره لا يتفذ 
حالاً » أي لابتفذ على الاموال الوجودة وقت المجر عليه» ولكنه 
يكون ممتبرا بمد زوال الحجر . 

والمحجورون على نوعين : 


5١ 
الأول : الحجورون حجر طٍ » أي حجورون 0 الشررع‎ 
والقاثون » فلا يتوقف حجرعم على حك الما كم . وهم الصغير غير المميز»‎ 
. 0 والصثير الميزء والجنون » والمتوه [م بهه]‎ 
ومن قبيل هؤلاء أيضا» الررض مرض الموتء الا ان حجزره‎ 
مقيد يتصرفه مع الورنة مطلقاً وإقراره للم » وبتصرفه بأ كثر من النلك‎ 
مع غيد الورئة م‎ 
الثاني : الحجوروت حجر حكياء أي انهم ليسوا عجورن‎ 
بطبيتهم » أي انهم لايمتيرون محجورين الا بهد صدور حم الحام‎ 
0] عليوم بالحجر . وهم السفيه وذو الثفلة والدين زم م50‎ 
فتصرفات هؤلاء قبل حجر الا 5 ابام تصرفات نافذة لانيم مكف‎ 
٠ أصحاب الأهلية حقيقة » والحجر طارى؛ عليهم‎ 
والذي له حق طلب الجر على المدين هم الدائنون » وعلى السفيه‎ 
. وعلى ذي التفلة ذوو العلاقة بهم من الاقارب والدائنين للها‎ 
والمجر على اليه وذي الثفلة والمددن هو رأي | كثرية الفقباء‎ 
. م لادة  الصغير والجنون واللعتوه حجورون لذاتهم‎ )١( 
. محمد للحام أن حجر على السفيه‎ 0 
. م ههه إلحاك أن يحجر على المديون يطلب الغرماه‎ 


5 

وعليه المسل . وذهب البعض الى عدم الحجر علهم + ناظرين لاه 
المج عل هؤلاء أشد ضررا» لانه يسقط أهليتهم واسقاط الع 
الانسان شي؛ عظم أشد ضررا من إتلافه أمواله » فان إطلاق السفيه 
مثلا فى تصرفانه أقل ضر من إسقاط أهليته نظر لمذه الملة . .ولاه 
مخ ان هذه نظرة فلسنية » وأما النظرة المملية اذهب اليه أكثرية 
5 

وما يجب بن بعلم أن السفيه وذي التفلة والمدين اما يؤئر الحجر 
عللهم في التصرفات التي تبطل بالهزل ومحتمل اهن كلم والاجارة 
والحبة . وأما التصرفات التي لاتبطل بالحزل ولا تحتمل الفسخ ع كالتكاح 
والطلاق » فلا يؤر فبا المجر ء فذا تروج أحد هؤلاء إمرأة اعتير 
تصضرفه نافذء الا ان الهر لانراد عن الثل » فان زادء بطلت الزبادة . 

بنضم مما سب أن أسباب الحجر مي 

الصثر » والسفه » والثفلة ‏ والدين » وصمرض الوت . وهنا سيب 
آخر وهو الرق » غير أن الرق ما انه قد أصبح ملنياً مم القالوف فلا 
تتطرق اليه . وليس عدا هذه لا تي الحجر أو بجوزه ؛ 
فالفنسق وحده مثلاً لااوجب الحجر والفاسق لايحجر عليه ملم يحصل 
منه إسراف فى ماله وتيذر فيه ء سواءكان الفسق قيه أصلياً أم عارص - 


5 
أما إذا بذر وأسرف في ماله فانه يدخل فى زعىة: السفباء فيحجر عليه 
السفيه لا لفسمة [م 0 

٠‏ ولانخق أن الحجورين موماً وات ل يعتبر تصرفهم .القولي فا 
فليم اذا أورث ضرا باحد فانم يضمنونه » فلو أثلفالصي غير الميز 
أو الجنون مال أحد ضمنه من ماله [م ..حه]7. 

وستتى من هذا الحم أي حك امادة ٠5؟‏ مسائل » فلا يضدن. 
الحجور فنا ولوكان القسرر قد نشأ من فملهء واليك أمثلة من ذلك : 

0 الميز شيكاً وسلله اليه فأتتفه » 
لا ضمان عليه ٠‏ 

(؟) لوآجر أحد ماله لجنون أو صبي غيربميز وسامه اليه فأتلفه » 
لضان عليه ولا تازه جر 


و كذا الع في الرهن والقرض والابداع والاعارة » في نحو هذه 


ةم لا حجر على الفاسق بمجرد سيب فسقه مالم يبذر ويسرف 
في ماله . 

(؟) م .جه الحجورون الذبن ذكروا في مواد السابقة وان لم إعتبروا 
تصرفهم القولي لتكن يضمتون حالا الضرد واعسارة الاذين نشا. من فعليم مثلا 
زم الضمان على الصبي ادا أتلف مال الغير وان كان غير مميز ٠‏ 


5 
المقود ء لو أجرى أحد المّد مع الصنير غير لديز أو انون أو العتوه 
الأذون وس امال اليه فألفه » فانه لامنيان عليهء وكذلك المكم 
1 لو أجرى أحد هذه المقود مع الصنير الميز غير الأذون على شي وسليه 
العتود عليه فأتئفه . والسبب فى هذه الاستعناءات ء هو أن الماقد الذني 
سل ماله الى اواك الحجورين يمد انه قد أثاف ماله بتسليمه الواقع ء انه 
بس أن المقد مع هؤلاء باطل أو غير نافذ وأ التسلم اليم تضييع للمال . 
وذهب بعض الآقباء الى عدم الاستئناء مطلقا ناظرين الى أت انلف 
فاعل مباشر . والاولى أن بغرق فى المكم بين الصخير المميز والعتوه 
وبين غيرها فيمتبر الشمان معلا فى الأولين » ويمتبر عدم الشمان مطلاً 
مع غيرسما ٠‏ 
الدعلام امتعلق بحبو رين حبرا لبديأ 
ا 2 ءا الميز والصغير 
الميز وال جنون والمتوه . 
تم تصرقات الصغير غير المي 
اتصرفات المصتيز غير المميز غير ممتبزة مطفقاً ٠‏ أي سواء كانت 
ين النفم والغسرر » وسواء أذنه الولي أم لم 
يأذنه » وسواء أجاز الولي أم لل مجن ء فلا يصح يبمه ولا إجارته ولا 


نافمة أو صثارة. أو مره 


03 
كفالته ولا حوالته ولا هبته ولا قبوله الحبة »ء وهكذا سائر المتود 
والتصرفات 3 0 5 
عام تسرفاث الصثير الم * 

تصرفات الصنير المز على ثلاثة افواع : 

)0( تصرفات ممتبرة مطقاً . 

(7) نسرنات بابللة مطقاء 

(+) تصرفات موقوفة على اجازة وليه أو اجازته هو بعد البلوغ 
أو بمدالاذن. 

أما النصسرفات المثيرة ملافا فع التي تتضمن النفع ا حض » كفبول 
الحبة والوصية . وممنى الاظلاق اهالا تتوقف على إذات الولي 
3 اجازته . 

وما الباط: مللقا فعي التي تتضمرت له الضرر الحض ء كالحبة 
والاعارة . وممنى الاطلاق هو انها لا تصح وان أذنه الولي أو أجازه . 

وأما ا موقو في مكل الضرر والتقع » كالييسع والاجارة 
وارهن , فده الوذ وحوها أن صدرت من المي لنيز ند الأذن 
فهي نافذة » وان صدرت قبل الأذن كانت موقوفة على اجازة وليه أو 


()مكحه- لا تصح تصرفاتالصغير غير لديز القولية وانأذن له وليه . 


0 
اعازته هو مه يدان يمير مأثون أو ند باوعه . وليكرت 
لصحة هذه الاجازات ان يكون له ولي خاص أو عام كالقاضي حين 


يشترط 


صدور المقد منهء وإلا فلا عبرة بالمقد ولا بالاجازة بعد ذلك ؛ وذلك 
كالو باع العبي المبيز شيا فى ديار اجنبية ول يكن له ولي » مان اجازه 
إبمد الباوغ فى هذا المّد غير ممتبرة ء وكذا لو نصب عليه ولي بعد 
صدور العقد فاحاز المقدء فانه لاتمتير هذه الاجازة » ولاذلك المقد . 
والسبب في ذلك هو ان المنّد قد وقع فى وقت لم بكرن فيه للصبي ولي 
خاص ولا عام . وهنا تأعدتان لمعرفة المقود الباطلة والوقوفة بالنسبة الى 
الصغير المميز + 

القاعدة الاولى : كل نصرف ليس اولي الصنير أو وصيه ان 
١‏ تماطاه في مال الصتير » فبو باطل إذا ثعاطاه الصتير قفسه أو تماطاة 
اجني فضولاً » ولا تعتبر فيه اجازة ولا اذن . 

القاعدة الثانية : كل تصرف يجوز لولي الصير أو وصيه ان 

تعاطاه في حال الصمر فال إذا صدر من الصنير تفسه أو من اجنبي 

لنشرلة ٠:‏ كن موكوتا عل اجازة الول زو الوعي > أو أسارة الصدر 
ند الأذن أو بسدالبلوغ . 

واعم ان اع ة الولي انما تمتبر فى العقود المذكورة إذا لم يكن فى 


/5 
المقدغين فاحش » أنه انين الذكوز تضبح ضرا عضا . 


تم ان هذا التوقنعلى الاجازة اا دو إذا عقد الصبي تلك المقود 
انفده ؛ اما:ان عتدها لتيرء كن يكون وكيلا عنه + فالها تثبر ناقدة 


ولا تتوقف على اجاز: 


واذن » إذلا ضرر فباعليه [م 57»]!" . 

لا يقال : يستفاد من هذه المادة ان الييع لو صدر من الصبي باكثر 
من من الث لكان موقوقا اا مع انه تفع حض . 

لأا تقول الراد من التصرفات التي هي نفع محض هو ما كان 
جنسها قماحشاًء ومن التي هى ضرر خض با أن جلسبا سر عا 
ومنالترددة بينالضرر والفع ما كان حنسبا متردذا بجياء ل الحريات” 


() ملكو إعتبر تصرف الصغير الميز اذاكان في <حقه تفع مض وان 
م يأذن ب اولي وم 
حقه ضرر مض وان أذته بذلك وليه وأجازه كأن هب لآخر شيك وأما المقود 
الدائرة بين النفع والضرر في الأمل فتنعقد موقوفة على اجازة وليه وليه عغير 
في اعطاء الايازة وعدمها نان رآها مفيدة في حق الصغير أجازها وإلا فلا مثلا 
إذا باع الصغير المميز مالا بلا اذن يكون قاذ ذلك البيع موقوفاً على اجازة وليه 
وان كان قد باعه بأزيد من تنه لأن عقد البيع من المقود المترددة بين النفع 
ا 


ه كقبول الهدية واطبة ولا يعتبر تصرفه الذي هو في 


[الجيم -ن] 


54 
وجنس البيع مختمل الضرر والتقع وان كان بعض افراد الييوعات 8 
2 ا 7 
“مخضا وبعضبا خررا محضا . 
رفع اير : 
لا برتفع الحجر عن اجون إلا يمد الافاقة » واما الصئير فيرتقم 
الحجز عله بصورتين : الاولى في حالة بلوغه رشيدا وسيجىء البحث 
عن هذه الصورة قرياً . والثانية اذا إذنه الولي بعد ان صار ميزه . 
فان الصنير الممعز إذا أذنه الولي ارتفم عنه الحجر في االخصوصات 
ته الا نو لتك في عرد عن ؛ عر ارك ين السررين 
فرت واضحا وهو ان البلوغ برفع الحجر رفما لازماء والاذن برفمه رفم 
غير لازم فيجوز للولي أن محجره بعد الأذن - 
الدذنر : 
لوي ان يأذن للصفير الممبز ‏ وذلك أن يدفع اليه شيا من أمواله 
ونأذنه بالتصرف فما لأجل التجربة فاذا تحقق رشده من تلك التجربة 
كان له ان يدفع اليه جيع امواله ء ولا نيان عليه حينئذ اذا قت في بده 
بعد ذلك » مخلاف ما اذا دقمبا اليه قبل تحقق رشده ء فالها اذا لفت في 
هذه المالة صمها ٠‏ 
وافاصل ان السوغ لدقم الال الى الصبي هو الرشد لا البلورغ فاذا 
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كان ريشيد جاز للولي دفع امال اليه وا نكان غير بالغ » وإن ل ,يكن 
رشيد فليس له دف امال اليه وان كان لم [م 4] غير ان القوانين قد 
حددت سن الرشد في نمض الخصوصات . 

وبتترط لصحة الاذن الصغير لموق عل الصنير بالاذن حتى لو 
تصرف الصنير غير عال بالأذن له لايتبر تصرفه» فلو قال الأب لجاعة 
ابني الصغير فى التجارة فعاملوه ولكرن 1 يلحق 
الصنير عل هذا الاذن» فانه لا بعتبر مأذوتا . ووصول العل اليه ييكون 
بارسال كتاب اليه أو باخبار العادل اناه أو باخبار اثنين غير عادلين أو 
بعشافبة الول ايإه يذلك . 

ولمرزي توعان : إذن صراحة وإِذن دلالة . 

فادزى, صرام: يتحقق بقول الولي للصنير أذتتك بالتجسارة» 
وكذا باذنه باه بالود اللكررة التجارية » كفوله له بع واشترء أوبع 
واشتر امال الفلاني » فان هذا القول يساوي قوله أذتتك بالتجارة . 
وكذلك لو قال له آجر تفسك ف العمل الفلاني ء فانه إذن بعمل مكرر 
لأنه اذا لم يمين المستأجر كان قد أسره بالتقد مع اي مستأجر برعت 
في ذلك العمل » فكان إِذاً بود مكررة ومثل هذا أيضا لو أعط الولي 
سيارة للصغير وقال له كار علمها . 


من التجار اني أذت 


2 11و11إ1"111إ111110101001010100010|0|001(أ(ضمص لين ننتخ سنن 


16 
أ لو أذث بعقر ناصى > كأن يقول له بع الال الفلاني» أو اشتر 


المال الفلاني فانه لا يكونت. إذناً 


نه ليس إذناً بمقود مكررة بل هو 
ت#وكيل للدخير واستخدام له فى ذلك لأجل الولي » غير انه اذاكات 
العمل المأذون بالمقد الماض فيه لا يمكن ايفاؤه قد واحدء أو كان 
ذلك العمل مما لمكن أن يمد من قبيل الاستخدام فانه يكون اذنا عاناً 
مثال الاول » لو دقع له درام كثيرة وامه نشراء مال لامكن عادة 
شراؤه بتلك الدرامم مرة واحدة . ومثال الثاني ء لو غصب الصبي مالا 
وأعره وليه يبيمه متفرقا فانه لا يمكن جل ابيع الذكورعى الاستنخدام 
في مصلحة الول : 

ولو أمره بالحاسية عم دائنيه ٠»‏ أو بالنظارة على حقله » أو نحو 
ذلك لا.يكون اذا عام . 

ويستبان مما تقدم أن الاذن توعان ؛. عام وخاص . : ويمير عن 
الاول بثلاثة اسماء : الاذن العامء الاذن بالمقود المككررة ء الاذن 
بالتصرف النوعي . ويعبر عن الثاني بثلامة اسماء إيضًا وهي :. الاذت 
الماص + الأمس بعد واحدء الأضى بالتصرف الشخصي [م 4حه]0"© 


)١(‏ م حكه - المقود المكررة التي تدل على انه قصد منها الربح مي إذن 
بالأخذ والاعطاء . مثلا لو قال الولي الصغير بع واشتر أو قال له بع واشتر الال د 


لحا 

وأما الازن زلادة فبوكا اذاعم الولي ‏ غير الام أن الصنير 
الميز بيع ويشتري ول عنمه فانهيكون إذنا له دلالة [م ١س]”".‏ وانما 
قنا د عل الولي » أن القصود من قول آلادة « اذا رأ » هو الملالا 
عرد الرؤية بالبصر . وقلنا « غير الكم » لأن اظلاع الحم على ذلك 
لا يتبر اذنا. وقنا دوم نمه » لأنه لوكان قد منمه فاه لا ببق حم 
للاذن» لأأت الصراحة تمنع الدلالة» فلو أعان الولي قائلاً بأني اذأ 
رأيت الصنير يتماطى التصرفات ولم أمتمه فلا تبروا ذلك اذنا مني له » 
ل يكن سكوته يمد ذلك اذا . 

فر نقرم أن الزنم أسقاط ء والاسقاط لا بعبل التفيد والتخصيص 
مان أو مكان ولا بنوع من البيع والشراء دون نوع . وعلى هذا اذا 
محقق الاذن لاصثير فان الصغير تتصرف بمد ذلك بالامور التجارية 
كينا شاءء وأو شن فاح لأ الأذون يتبرممم البالغ في االخصوصات 
الأذون مها على ما سيجي” قرا . 


حت الفلاني فبو اذن بالبييع والشراء وأما أعى الولي السب باجراء عقد واحد فق 
كقوله له اذهب الى السوق واشتر الشيء الغلاني أو مه فليس باذن بل انها يعد 
من قبيل استخدام الصغير توكيلا على ما هو المتعارف والمعتاد . 
)١(‏ م ااه كا يكون الاذن صراحة يكون دلالة ايضاً مثلا لو رأئ 
الولي الصغير الميز يبيع ويشتري ولم يمنعه وسكت يكون قد أذنه دلالة . 


1 
متلا لى دن الولي الصنين مين بوما أو شبر]» فانه.يكون مأذوة 
مقا وريق مستمرا على ذلك الأذن مؤ بدا مالم تججره الولي لد ذلك . 
و كذلك لو قال له بع واشتر فى السوق القلاني» فاه يكون مأذونا فى 
كل مكان : وكذا لو قال له بنع واشتر امال الفلاني » ان له أت ,بيع 
وشتري كل جني مرت الال . وكذا لو أذنه ول له لا تيم بالنين 
الفاحش فان له أن بيع ولو بالذن الفاحش + الآن التاجر قد يبيع بالنبن 
الفاحش في صفقة ليريح في صفقات . 
والأساس فى جيع هذه الفروع هو ان الاذن اسقاط فهو لابتقيد 
يزمان ولا بمكان» وان الأذون يمع البالغ في الخصوصات الأذون با . 
فالاذن كالحجر لا رتيل التجزئة . نم اذا ظبر للولي ات من اذنه 
لا بحسن التصرف » كان له ات بحجره ويسلب منه الاذن ( انظر 


للادة “به ). 

100 ان على الولي ألا يمتنم عن اذن الصغير بالنجارة اذا كان 
اهلا لاتصرفات النافمة » فاذا كان الصنير المميز اهلا لقيام بالتصرفات 
النافمة وامتتع الولي عن اذنه » فلاحاك حيئذ ان أن له بذلك » غير 
ملتفت للولي لماص » لأن الولااية حينثذ تنتقل الى الام نظر؟ الى ان 
في امتناع الولي لماص عن الاذت فى هذه الصورة ضرا للصنير » 


ويلا 

ولس لثائى الأولناء بد ذلك حق المجن عل هذا الأذون» حى ولو 
ناك الام الآذنء او عزل » لأ في اذ الحم ممنى المع والقضاء 
وات ما يسمله الماع حسب وظيفته من امعاملات والاحكام والاقضية 
لا تبطل عوتة اواعزله :ولس لأحد تقضبا» الهم الا بالطرق القانوئية 
العروفة [م وبي] 20 

لم اذلك الم الاذن » او لام آخر ان مجر على ذلك 
الصنير بمد الاذن الذكور . لا قال الاذن كم وح الام لا ريطل 
الا اذا كن تخطأً.. لأنا تقول ليس الآذن حكا من كل' وجه بل هو 
حك من وجه: وافتاه من وجهء كالحجر على ما سيجي” فن جبة كونه 
افتاء صح الحجر بعد الآذن.. لا يكال كيف إفتى متناقضين فى 
شخص واحد» لاا تقول لا مانع فى ذلك اذا اختاف الزمان واختلفت 
الاسباب [م :]0 . 


)١(‏ م هلاه ح لاحاكم أن يأذن للصغير المميز عند امتناع الولي الذي هو 
أقدم منه عن الاذن إذا رأى في تصرقه منفعة وليس لاولي الآخر أن محجر عليه 
بعد ذلك . 

)عباوت الصغير الأذون من حاكم يوز أن يحجر عليه من ذلك 
امام أو من خلفه وليس لأبيه أو غيره من الأألياء أن يحجر عليه عند موت 
الماك أو عزله . 


لا 

واعام ان الاذن للصنير المبيز الاق له بالبالع فى التضرفات التي 
همي من نوع التجارة او لوازمباء فتنفذ جيم تصرفاته فى “لك اللصوصات 
تنفذ تصرفات الماقل البالغ ‏ فله الييع والشراء والاجارة » والتوكيل 
فى التصرفات » والرهن » والارتهان ؛ وتأجيل الدن» والاعارة» 
وللساثة . والزارعة.» والضارية» والابضاع ‏ ويرك منت ؛ 
والاستقراض» وان يكون مدعياًء ومدىى عليه » والدكول عن المين 
عند توجيهها عليه فى الدعوى على الرأي الراجح » وهدية اليس من 
الطنام ؛ والحمط من من المبيع ابيب بالقدر التعارف عند التجار» 
والاقرار فما يمود الى التصرفات الأذون بها . فان جيع ماعددناه من 
المعاملات والتصرفات له صلة وعلاقة بالتجارة . 


وب تمتير اقرامام قما لاعلاقة له بالتجارة »كاقراره بالكفالة بامال 
او بالبر او بشركة الفاوضةء او الحبةء ونحو ذلك مما هو غير مأذون 
به"2 حتى لو أقر في مرض موته ما هو من نوع النجارة اعتبر ين 
مع ماله. اذا لم تسكن عليه ديون صحة » ومن الفاضل بمد دين الصحة 
وا نكانت عليه ديون صحة . واتما قلنا « على القول الراجح » بمد قولنا 


« والتكول عن المين .. » لأن ريما من الفقباء ذهب الى أن الصبي 


. انظر الادة #/ا1‎ )١( 


1 
المميز لا حاف ولوكان مأذوناً » فلاعبرة يتكوله على هذا القول ول 
يع عليه كرك وائما قيدنا البيع بكونه ميياً عد قولنا 


«والحط من تمن .:. » لأن البيع اذالم يكن مم لايصح خط الصنير ‏ - 


من الفْن شيك لانه ؛ حينئذ يكون تبرعاً عنصا ء مخلاف ما اذا كان ميا 
وطلب الشتري فسخ المقد ء فأن خط الصنير مت اليّن لابقاء المقد 


صحيح وليس تبرعا لأن هذا المط مقابل اليب [م:0ه]0©. 


وفنا ساد : وهي لو أقر الصنير الأذون نمب فا المكمة 
ذهب أ كثر الفقباء الى اعتبار هذا الاقرار غ لأأن ضمان الخصب ضمان 
تجارة » لأنه مناوضة فن الناصب يلك المخصوب بالشمان» وذهب 
فريق الى عدم اعتبار هذا الاقرار نظراً الى انه ليس بممل تجاري - 
مبطيرت الدان : 

مطل الاك بأحد الامؤر الا'ية : 

اولاً ‏ أن محجره الولي بعدما أذنه . ويشترط لاعتبار هذا المج 
أصسران : 

. ان يمل الأذون بالحجر الذكور» أي أن يصل اليه الم بذلك‎ )١( 


(1) م "ابه لو اذن للمبغير منقبل وليه >كون في الخصوصات الداخلة 
تحت الاذن منزلة البالغ وتكون عقوده التي هي كالبيع والشراء معتيرة . 


مل 
(0) اذا كان الاذ الذزق تدخا عد الارريرع لاعتبار هذا 
الحجر التي ان يشيع اضا. ماذعرة الك بدالادة دل رسزل 
خبر هذا المجر الى ا وقبل شيوعه . اما اذا كان الاذن غير 
شائع كأن ,أذن الولي الصنير حضور شخصين ا 
الصغير فقط فيكني اعلام اواك الاشخاص فى الوجه الاول » واعلام 
الصغير فى الوجه الثاني [م جبيه ]20 
تايا أن يتوف الولي الذي صدر منه الاذن ول يل ونه أحدء 
فجرد موت هذا الول يسقط الاذن ولد م يلم الأذون عوئه » فيصيح 
محجورا بمجرد الوفاة : ولا يقاس هذا الحجر غلى الحجر في المادة (.ه) 
ني انط فيا وضول التر اليه لأنسقوظ الاذت وت الزلي 
واتحجار الأذون بسبب ذلك أمى ضروري واقمي طبنا فلا يتوقف على 
حصول العل للمأذون [م + ]”" . ونظير هذا الوكلة » فان الوكيل 
(1) م “لاه س للوصي أن يحجر الصقير بعدما أذنه ويبطل ذلك الاذن 
ولكن إشترط أن بحجره على الوجه الذي أَذْنه به مثلا أو اذن الصغير وليه اذل 
عام فصار ذلك معلوما لأهل سوقه ثم أراد أن يحجر عليه فيشترط أن يحكون 
الحجر ايض عام فيصير معلوماً لأ كثر أهل ذلك السوق ولا يصح حجره عليه 
بحضر رجلين أو ثلاثة في داره . 
() م كلاه إذا توف الولي الذي جمل الصغير مأذوت يبطل اذته ولكن 
الا ييطل اذن المااكم بوناته ولا بعزله ‏ 


و1 

ينعزل بعزل الموكل إياهء ولسكن لا يمد ممزولاة إلا بعد وصول خبر 
العزل اليه غير أنه ينعزل بوفاة لموكل مطفاً» عل بها الوكيل ألم بعل . 

فلؤفاة توجب سوط الاذن وعزل الوكيل مطلمً» لأن تصرقف 
الأذون والوكيل مستمد من تصرف الآذن والموكل » فاذا سقطت أهلية 
التصرف من الاصل سقطت من الفرع . 

ثالثاً أن يمجن الولي الذي صدر منه الاذن » أو أن بسقط من 
الولاية نسيب من الانسياب الاخرى . 

اما أن يمن الأذون جنوتا مطيقاًء أما غير اللطبق فلا ييطل 
الاذن. 
الولى على الصفير : 

المراد من الولي ء الذي له حق الاذن للصغير وحق المجرعليه بعد 
الاذن هو انو الصنير نم وصيه الختار نم الوصي الذي نصبه وصي الأب 
ثم جد المخير ثم الوصي الذي اختاره المدء ثم الوصي الذي نصبه 
وصي الجد حم القاضني او الوصي امنصوب من قبله . فالاذن والحجر 
بهد الاذن ثابت لمؤلاه على الترتيب الذكور . اللهم إلا إذا امتنع غيب 
القاضي من الاولياء عن الاذن فأن للقاضي أن يأذن للصتير إذا رأى 
في تصرفة تمماً على ماسبق د كره - ولس لير غؤلاء حق الأذن أو 


000000 


4 

المج على الصنيد [م 0]076© _ 

واعام ان التصرف على الصثير على ثلاثة انواع : 

الاول # التتصرف الذي هو من باب الولااية » فلا يملكه إلا الولي 
المذكور في هذه المادة »كالا نكا والشراء والاذن والحجر نمد الاذن 
ونحو ذلك . 

الثاني - التصرف الذي تعتضيه ضروزة حال الصئار كشراء 
الئذاء واللباس والشراب هم . فتحو هذه التصرفات 5 لك الاولياء 
الذكورون يعاسكه من يكون الصنير فى حجره وتحت تربيته من أخ » 
وعم وأمء وملتقط . 

الثااث - التصرف الذي هو تقع مض للصنير » كقبول الهبة» 
والصدتة وقبضها . وهذا النوع من التصرفات علكه المذكورون في 
الادة الآثمة الذكر البحوث قباء كلت المي للدت اناا 

)١( ٠‏ م 6ليه - ولي الصتير في هذا الباب أولا أبوم ماني الوصي الذي 

اختاره أبوه. ونصبه في حال حياته اذا مات أبوه مالن) الوصي الذي نصبه الومي 
الختار في حال حياته اذا مات رالِماً جده الصحيح أي أبو أي الصغير أو أبو 
أني الأب خامساً الوصي الذي اختاره الجد ونصبه في حال حياته سادساً الوصي 
الذي نصبه هذا الوصبي سايم القاغي و الوصي المنصموب من قبله وأما اذا اذنه 
أخوه أوتمه وسائر الأقارب ان لم ييكونوا أوصياء فاذنهم غير جائز . 


01 

ولك من يكون الصنير فى حجره من أخ وعم وأم وملتقط » فيملكون 
هذا التصرف وا نكان الولي حاضر) على رأي . وذهب الا كثرون الى 
آنْ ولي التربية من نت أخ وعم وأب وملتقط ؛ لا ملك قبول الهبة اذا 
كان الولي الاصلي حاضرء وقد سبق ذلك فى كتاب الحبة . 

فار وياء الذكورون ف المادة ( + ) التي نحن بصددها لم 
الحق فى الا نواع الثلامة من التصرفات . وغيرم من الاولياء لس لم 
التصرف ف النوع الأول . وأيضاء ان هؤلاء الاولياء لم التصرف 
على الصخير ولولم يكن في حجرمم واريتهم ء وغيرم مرن الاولياء 
لابماسكون التصرف على الصغير فى النورع الثاني والثالث إلا:اذا كان 
المت ف عبرم ويم 

ولبس لوصي الأم التصرف في 
00 . وإذالم وجد أحد من اوائك فله حفظ التركة 

بيع التقول لأجل المنظ لا التجارة» وع على القاضي اذا لم وجدد 
للصغير أب أو وصيه اد روس ان تعن ا الستي وم أ 
امال الحفوظ عن وصي الأم 8 

ثم أن ولابة هؤلاء» أي الأب ومن بمدهء تجو زم التصرف 
والاتجار في مال الصنيركا تجوز للم الاذن له» فليم ايجار التقول وغير 


الأم مع وحودا الاب أل 


101 

التقول ببدل الثل أو النبن اليسيرء ولم شراء الاموال له بلاغين 
فاحش » وتفصيل الكلام عن الاوصياء وحمو قهم ووجائهم مرجع هكتاب 
الوصايا من كتب الفقه فليراجم عند الاقتضاء . 
دقع أمرال الصغر يمر الباوغ : 

لايخلاو الصغير عند بأوغه من ارنع احوال : 

الاولى - ان يلغ رشيداً معلوم الرشدء وفي هذه المالة يجوز 
للولي ان .يدقع اليه امواله بلا تجربة . ولا ضمان عليه لو دفعبا اليه في 
هذه الحال فباكت فى بده ٠‏ 

الثاية ان بلغ غير رشيد . وني هذه الحالة لامجوز للولي ان 
بيدفع اليه يت من امواله لا على سبيل الاسالة ولا على سبيل النجربة . 
فلو دف اليه شبك من ماله فبلك في بده منمنه ل . وهدا السك متفق 
عليه غير ان أبا حنيفة حدد اذلك مدة وي اكال سرت الخامسة 


والمشرين من العمر » فاذا كل هذه المدة تدقع اليه امواله . هذا من 
جبة دفع الأموال اليه . أما من جرة تصرفاته اذا يلغ غير رشيد قمند الي 
حنيفة ان ججيع تصرفاته تيز نافذة» لأن آبأ حتيفة لأبرئ الحجر على 
السفيه . وذهب انو بوسف الى انه بالبلوغ زال عنه الحجر الطبعي ذاذا 
اريد منمه من التصرف بسبب كونه غير رشيد فلا بد من حجر الا م 


لد 

عليه لسبب السفه » قتصرفاته بعد البلوغ وقبل حجر الا كم عليه نافذة 
وعند مد انه بق جور بالحجر الذاتٍ الاول ولا حاجة لحجر جديد 
عليه . فتصرفانه بمد بلوغه غير رشيد نافذةء بل حكدها كتصرفانه قبل 
البلوغ والظاهى من الميلة اختيار رأي مخدء وهو اضئن نما للصنير 
00 

والفائدة من عدم دقع امال اليه قبل المامسة والمشرين عنداي 
حنيفة مع انه غير بحجور عليه عنده وتصرفاته نافذة » ثبي ملمه مرك. 
التبذر بالمبة والاهداء وتحو ذلك » فان المال اذا كان بيده سبل عليه 
ذلك ؛ وأغلب تصرفاته مهي من هذا الدوع عادة . وما اله غير محجور 
عليه على رأي أن حنيفة فاذا باع شيا من ماله يع وليه بنسليمه الى 
الشتري على قول اني حنيفة . وسيأتي الكلام عن حك السفيه قري . 

الثاثة - ات بلغ مجبول المال رشدا وسفباًء أي غير معلوم 
الرشد أو السفه . وفى هذه الحالة يجوز للولي ان ,يدفم اليه امواله على 
رأي نمض النقباء » والا للزم إلا تسلى الاموال لأأي بالغ إلا اذا ابت 
رشده . ولكن في هذه الصورة على الولي ألا يجازف فى دفع المال اليه 
٠‏ () >مهح اذا بلغ المبي غير رشيف ل تدفع اليه أمواله مالم يتحقق ' 
رشده ويمنع من التصرف كا في السابق . 


نذا 

بل عليه ان يستصل التجربة بأن .يدفم اليه قسطاً من امال وبرى صحة 
نصرفه من عدمها . ويظبر من هذا الرأي انه لو دفع اليه امواله كلب 
فبدكت في بده لا ضُمان عليه . وذهب نمض الفقباء الى انه اذا كان 
بول المال فلا تدفع اليه جيع امواله إلا بمد ان تحقق رشده ويجوز 
ان .بدفع اليه ثني* من امواله لأجل التجربة فاذاتحقق رشده تدقع اليه 
ججيع امواله . 

و الاش من امبر" انها أخذت ذا الرأي الاخير ولاشك انه 
اضمن نهم الصنير [م 0 

الرابعة # أن يتحقق لدى لمكم "كونه رشيدا . وفى هذه المالة 
يجب على الولي ,أن .بدفع اليه أمواله اذا طليها منه » فلو هلكت فى بده 
إلعد أن طلبها وامتنع من تسليمها اليه » ضمن » لانه يمد حيئذ عكم 
الناصبء بمخلاف مالو هلكت في ,بده قبل الطلب او هلكت فى بده 
بعد امتناعه من التسلم اذالم يكن قد ثيت لدي امام رشدهء بعلة ان 
رشده غير مملوم عنده ولا متحقق عند الها + 

والفاصل أن دفع الال الى المننير قبل ثبوت رشده محجة شرعية 
٠‏ (1) م اهمه ح لا ينبي أن يستسَيل في اغطاء الصبي ماله عند بلوغه بل 
يجرب بالتأني ناذا تحقق كونه رشيداً تدقع حينئذ اليه أمواله . 


رذن 

اوبالتجرية » غي رحأ . فاذا دقع الولي لاصنير أمواله اليه قبل ذلك فتلت 
فى بده او أتلفبا فان الولي يضما للصغير [م حممه ](". هذا ماذهبتاليه 
الجلة » ولبعض النقباء اراء أخرى سبعت الاغارة الباق التفصيل 
آلف الدكر - : 

وان سلم الولى أموال الصخير اليه لسكونه بلغ رشيدا ثم ظهر 
كونه ستيا فان على الماك أن بحجرء بناه على السفه [م همه]9. 
الباوغع 3 

المراد من البلغ » هو وصول الصنير الى صف الرجال ء ووصول 
الصنيرة الى صف النساء » ومبدا سن البلوغ في الرجل اثنتا عشرة سئة 
وف الرأة تسع شنين » ومتباه ق طعا لخن عشرة سَبنة - والدة 
الفاصلة بين البداً والمنتهى تسمى مدة المراهقة فالصتير فبا يقال له 


مراهق » والصنيرة في تلك المدة يقال لها « المراهقة » [م حمه]9". 


(0 مجمو- وصي الصغير إذا دفع اليه ماله قبلثبوت رشده فضاع امال 
في بد الصقير أو اتلفه الصغير يصير الوصى ضامنا . 
(9) م كمه إِذا أعطي الى الصخير ماله عند باوغه ثم حقق كو نه سفيها 
يحجر عليه من قبل الماكم . 
(©) م كمه س ميدأ سن البهوغ في الرجل اثنتاعشرة سنة وفي الرأة نمع حت 
[المبىم -م] 


نا 
وال ا ود متتعى سن البلورخ بمتيد بال على كل 
حال أي سواة ظهرت عليه علام البلورغ ألا مه" “. واذا كان 
فى دور المراهقة فان أقر محضور الجا5 ببلوغهء فان كذيه ظلاقس المال 
كيدم جيل جنته هذا الاعاء ؛ لن بصدق إقراره ؛ وإن كاتف ظاهس 


المال يصدق إدعانه با كانت جثته ناهضة قوبة فال إقراره بصدق » 
فتكون عقوده وتصرفاته وإقراراته قصيرة إمد ذلك . فلو أراد فسخ 
تصرفاته القولية الواقمة بمد هذا الاقرار بادعأئه انهلم يكن بالق وقت 
الافرار لابلتفت الى قوله هذا ولا يمتبر لان إقراره السابق قد صدقه 
ظاهس امال فصدقة الام فليس له الرجووع عنه ولأن من سك فى 
نقض ما تم من جرته فسعيه مردود عليه [م همه ]27 


حت سنين وملمباه في كليح نخس عشرة سئة واذا أكل الرجل اثتتي عشرة سنة وم , 

يبلغ يقال له المراهق وان أكلت المرأة ‏ انسما ولم تبلغ يقالها امراهقة إلى أن يبلفا . 

() م مهمه س من أدرك سنالبلوغ ولم تظبرقيه آثارالبلوغ يعد بالتاحكا. 

(؟) م كمه - إذا أقر المراهق أو المراهقة في حضور الماك ببلوغه نان 
كانت جثة ذلك المقر غير متحملة للبلوغ وكان ظاعى الال مكذبا له لأجل ذلك 
فلا يصدق وا نكانت جثته تتحملالبلو غ ولم يكذبه ظاعى الال يصدق وتكون 
عقوده وأقاريره نافذة معتبرة ولو أراد بمد ذلك أن يفسخ تصرفاته القولية بأن 
.يول اني فيذلك الوقت أيحين أقررت بالبلوغ لم أ كنبالفا فلا يلتفت الىقوله . 


لل 
اما الصنير الذي لم يدرك مبداً سن البلوغ فلايتبر اقراره بالبلوغ 
مبياكانت جنته وقوة ندنه [م هده] 9" . 


ععرم البلوغ : 

علائم البلورغ للرجال عديدة » منها الاحتلام ومنها الاجبال . 
وكذلك في الناء فنها الميض والبل . وهنا علامات أخرى ذكرها 
الفقباء [م همها]”" . فلذا [كل الصغير المامسة عشمزة من العمر يستبر 
أن هذه 35 عدي ف الأنَّآلناك 8 رك ددء السال 
ناكل هذا السن . والميرة لاشائع الذالب 

والصغير اي يكل ألثانية عشرة مرب العم والصثيرة التي لم 
تكمل التاسمة من عمرهأ ألا مجوز ان يعتبرا بالنين مطلقاً ولو ادعيا ظرور 
علامات الباوغ فيغاء لأن مثل هذا نادر في الطبيمة ولا عبرة لانادر . 

اما من وصل دور المراهقة فما ات هذا الدور محتمل البلوغ فاذا 
اعرف الع أو الصتيرة فى هذا الدور بالبلوغ وصدق| ظاهى امال 
يعتبران بالنين بناء على اقرارهها وعدم تكذ.ب ظاع المال لاقرارها . 

وب يفى ان تحديد مبدأ سن البلوغ ومنتهاه تاف باختلاف 
)١(‏ م هاه الصغالني لم يدرك سن البلووغ إذ اد الغ لاقيل . 

0 مقلعف- ثبت حد البلوغ بالاحتلام والاحبال والحيض والخبل . 
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الناطق المارة والمناطق الباردة » فلا ببمد صحة الأخذ بتقدير هذا لسن 
بالنظر الى ذلك . ولكن نظرر الى الحلة الني مهي قالون ‏ لا يمكننا السير 
في العاملات المدنية بين الاشخاص إلا بالنظر الى المبادىء التي اقرتها 
الهلة والتي م ذكردا اتقأ . 
المثوه : 

المتوهكالصنير فهامى من الاحكام من حيث التصرف والأذن 
والمجر بمد الأذن » وجيع مام ممت السائل التعلقة بالمخير الديز 
لمس". 

فبنفذ تصرفه في قبول الحبة والصدقة وتموها مما هو تفع عض . 
وتبطل هبته وتصرفه وهدبته وتحوها مما هو ضرر محض . ويتوقف 
بيعه وشراؤه وتحوها مما يتردد بين النفع والضرر ء على اجازة وليه » 
ولكن يشترط لاعتبار هذه الاجازة ان يمقّل المتوه عند قيامه 
بالتصرفات المذكورة اذااليم سالب والشراء جالب ء وال بطل 'تصرفه 
الذكور ولا عبرة باجازة وليه . 

وان الاق الممتوه بالصغير فى الاحكام السابقة مطلق عند بعض 
الفقباء » أي سوا غ ممتوها أو بلغ عاقلا نم عرض عليه المته . وذهب 


(0 علوت توه هو في حم الصغير الميز . 


1/ 

فريق من الفتهاء الى انه اذا بلغ الشخص اقلا نم عرض عليه المنه فان 
الولاية عليه تمود الى المم حصر» فليس للأب أو غيره من الاولياء 
حق اعطاء الأذن له. والظاهس من اطلاق المجلة اختبارالذهت الأول - 
ونثل هذا الاختلاف فى أسس الؤلاية جار فى حق انون ابأ . 
انون : 

تقدم الكلام عن تمريف اللمجنون وانواعه ونبحث هناعن الفرق 
بين نوعيه من حيث اللدم , انون جنونا مطبقاً جيع تصرفاته باطلة 
النقدان الاهلية » فبو ملحق بالصنين غير الميز [م *50]”". 

والجنون جنوتا غير مطبق ان وقع #صرفه فى حال افاقته كانت 
جميع تصرفاته صحيحة لانه حينئذ حائز للاهلية فهو ملحق بالكامل 
المثل » .وقت الافاقة » وان وقمت في حال جو نه كانت جميع تعر فاته 
بطل » لأنه حينئة ملحق بالجنون الطيق . 


الد ملام التعفة لحمو ري بحتكم لحام كيفية الحو علبرم 
لذن تحجر علهم بك لمكم ها افيه والدين » فاذا تحقق لدى 
المالم سفه أحد حك عليه بالحجر واذا ظبر للحاك ماطلة المدين في أداء 


(1) م هلاه س الجنون اللطبق هو في حك الصغير غير الميز . 
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ديئة وطلب الثرماء بيع ماله وتأدية دنه حجر الحأ عليه . 

واذا حجر امام على السفيه أو المدين فمليه - ان يمان لأناس ديب 
المجر » أي بعلن ان فلاتاً حجر عليه للسفه » أو ات فلاناً حجر عليه 
الدين . واذاكان السبب هو الدين فمليه ان يبين انه اطلب أي دائن قد 
ا 

وعليه إبضاً ان بشهد على الحجر الذي اوقمه من هو أهل لاشبادة : 
وان يفهم الشرود ان بشبدوا بوقوع الحجر المذكور عند اللزوم ٠‏ 

والمد فى الدعمري, ‏ همي اطلاع الناس على ما وقع اثلا يتضرروا 
بتصرفاتهم مع الحجور عليه ٠‏ والمكة من يان سبب الحجر وتشخيصه 
هي ان <ك الح مختاف باختلاف سبيه ء لآن الحجر على السفيه يشمل 
جنيع امواله » والحجر على الدين لا يشمل إلا امواله الموجودة وقت 
الحجر ولا يؤر على ما بحصل له نمد ذلك مرن الاموالء فاذا بين 
السب لاناس كانوا على بصيرة من أمرثم » فلمل هناك من يعامل المدين 
في اموال المادئة بمد الحجر ٠‏ والحكمة من بيان اسم الدائن الذي وقم 
المجر لأجل دينه ههي ان يمل الناس انه باسقيفائه دينه من الحجور أو 
ابرائه إياه نفك الحجر . والحكة من اشباد الام على وقووع الحجر 
هو توثيق الأعى علا تأقى للمحجور الانكار ٠‏ ولكرن ل ببق لهذا 
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الاشباد حاجة نظر] للطرق التبمة في الحان الماضر في الحاكم من مضبط 
الماملات وتسجي لكل مماملة وح بوقمه الماكم فم ببق طريق للمحجور 
ان نكر ان الاك قد حجر عليه [م :]”" . 

ولا يشترط حضور من أراد الحا 5 حجره بل يضح تقرير الها كر 
المجر عليه بغيابه » ولكن يشترط وصول خير الحجر الى ذلك ا حجور 
فلا يمتبر حجورا مالم بصل اليه خبر انه قد حجر عليه . 

واعاصح الحجر غيباً الأن الحجر ذو وجبين» فبو قضاء من وجه 
وافتاء من وجه ٠‏ وانما كان قضاء من وجه لا نه لابد فيه من قرار 
الما كبالحجر » فالسفيه لا ينحجر عجر السفه ولايعتبر محجور إلا بعد 
صدور قزار الحجر عليه ووصوله خبر هذا القرار اليه ٠‏ واتما كان فتوى 
من وجه لأنه يبس فى الحجر مقضي له ولا مقضي عليه ولا دعوى 
وائكار» فل يكن قضاه محضأ . فنظرً لجبة كونه فتوى ل يشترط 
حشور الحجور لدى الاك » لأن في الفتوى لايشترط حضور 
اللستفتي . غير أنه يشترط لتام المجر وصول امبر الى ا حجوركا سبق , 
ابيع تصرفانه قبل وصول اخخير اليه متيرة [م7]55 . 


(1) م اكه إذا حجر السفيه والمديون من طرف الما يشهد ويعان 
الثاس يبيان سيبه . 


(؟)م ب؟حه لا يشترط حضور من أريد حجره من طرف الما كم ويصح - 


الحاد” الذولى : انه يق كالبالغ الرشيد فى حقوق الله آمالى من 
الزكاة والحج ومحموها من المبادات وكذلك في حقوق الناس كالفقة 
الواجبة عليه لزوجته وغيرها من 
"صرف لا ببطله الحزل ولا يحتمل الفسخ ء وذلك كالتكاح والطلاق 
والمتاق . 

الحادة الثاني : انه يصبح كالصغير نير الممبز فى التصرفات والمماملات 
التي يبطلها الحزل وتحتمل الفسخ وذلك كالبيع » » والاجارة» واازهرن 
والارتمان»ء والاقرارء والتوكيل . ونحو ذلك . غير انه يفترق عن 
الصثير المميز من ثلاثة وجوه : 

لومب الدول : أن ولي السفيه هو الملم فل وحده حق الحجر 
عليه وفك الحجر ء وله أو لمن ينصبه قم عليه حق اجازة تصرفاته 


حت حجره غياباً ايض ولسكن يشترط وصول خبر الحجر الى ذلك الحجور ولايكون 
محجوراً مالم يعمل اليه خبر انه قد خجر عليه وتكون عقوده وأتاريره معتيرة 
الى ذلك الوقت . 


فنا 

- هذا اذاكان من ينصبه عليه مأذوتا من الماكم بذلك ‏ مع ان الولاية 
على الصغير المميز حصورة بالحاكم على ما سبق يانه . 

الوم, الثالى : ان وصانا الصغير المميز باطلة » ووصايا السفيه متبرة 
اذا كانت موافقة الشرع . 

الوم الثانث : ان تكاح الصئير وطلاقه باطلان» مع ان تكاح 
السفيه الحجور وطلاقه صحيحان » غير انه اذا تدوج باكثر مرك مبر 
المثل تبطل الزيادة » واذا كان الحجور بالسفه أثى فزوجت تفسها باقل 
من مبر المثل نين فاحش ع فان دخل بها الزوج ألزم بأكال مبر امثل » 
وان لم يدخل بها كلف بأكال بر امثلء فان ألى فرق الماكم بينها 
ان 

وان الحجر على السقيه لاعلاقة له بالمعاملات .والتصرفات القولية 
الؤاقمة مته. قبل الحجر وابما :يؤر المجر عل النصرفات او المعائلات 
القواية الواقمة بعد الحجر ء فالحجر القضأني لا ثمول له على ما قبله 
3 لكان 


(1) م ٠دبه‏ س السفيه الحجور هو في المعاملا تكالصغيرالمميز ولسكن ولي 
السفيه الماك فقط وليس لأ بيه وحده وأوصيائه عليه حق ولاية . 

(؟) م ١كة‏ ست تصرتات السفيه التي تتعلق بالمعاملات القولية الواقعة بعد 
الحجر لا تصح ولكن تصرفاته قبل الحجر كتتصرفات سائر الناس . 


فقن 

وقد سبق القول بأن السفيه الحجور عليه هوكالبالغ الرشيد فى 
حقوق الناس التي عليه فالحجر لارببطل المقوق التي يرتتها القانون على 
الشخص » فا على السفيه من الحقوق توفى من أمواله : غير انه يازم أن 
تثنت تلك المقوق بالبينة ولا يفيد فى ثبوتها إقرار ألسفيه . فاذا كان 
اميه قد اشترى قبل الحجر ا ول يكن قدسم القن وثيت ذلك 
بالبينة فان امن يؤدى من ماله . وكذلك اذا أتلف مال احد قبل الحجر 
أو بمده وثبت ذلك بالبينة فان الشمان يؤدى من أمواله [[م .]20 
( انظر اماد نحوى) ٠‏ 

وكزلك فق ٠‏ رت أمواله النفقة الواجبة عليه ل 
الواجبة ازوجته ولأولاده الصفار ونحوع .كا ان ققة تقسه تؤدى من 
أمواله » ولسكن لا نسل الثققة الى ربد السفيه بل يسامها القاضي أو أمينه 
الى من وجبت له الثفقة عليه » كا انه يصرف على السفيه مايلزم صرفة 
الشفئة ولا يسل ما يقتضي [اصرف الى بد الدفيه [م ان 

وليلاحظ أت عرد إقرار السفيه بالنسب أو القراية وبالأعسار 
لايستازم تصديقه وفرض النفقة » فاذا ادعى عليه أأحد أق ريه بالنفقة 


(1) م هده حقوق الناس التيهي على الحجور تؤدى من ماله . 
(؟) م اكه ينفق على السفيه الحجور وعلى من لزمته تفقتهم من ماله . 
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فمليه أن ث يشت جبة قرابته بالبتة وكذا إعاره واحتياجه الى التفعة . 
ا ه بالوالد والولد والزوجة . هذا اذا كان السفيه 
ذكركء فانكان اث فانه يصدق إقراره بالوالد والزوج ولا بصدق 
اقراره بالولد لآن فيه تحميلٌ النسب على الغير وهو الروج ٠‏ 

ويتفرع على كون امحجور للسفه بحكر الصتير الميز مالأني : 

اولا : ان السفيه اذا باع شيئا من أمواله توقف بيعه على اجازة 
الماك » فان رأى الما م فى ذلك منفمة اجاز يسع الواقع ‏ واذالمرر 
منفمة لا يجيزه فييطل البيع بيع [ المادة موه ]"© وحينئذ اذا كان المشتري 
انح تن ادو 3 ولا ري وان كان نا دنه أن الب 
فا ن كان باقياً في يده استرده » وا نكان قد صرفه » فان كال الصرف فى 
وجه صحيح كالتفقة والركاة » يضمن الها ك امن للمشتري مرت مال 
السفيه » وا نكان قد صرفه فى غير ذلك فلا طمان عليه ٠‏ 

واجازة الام يسع السفيه اذا رأى فيه متفعة مقيدة بان يكون 
المْن موجود فى يد السفيه فانه حينكذ يبز البيع وتأخذ امن من بده 
اما اذا كان فد هلك ان ى يده فل الماك الاميز اليع الكو 
٠‏ () م©0ةح اذااع السقيه الحجورشيثاً من أمواله فلا يكون يبنه 
نافذاً ولكن اذا رأى الها قيه متفعة فيجيز 
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لانه بستازم اضاعة شي من ماله بلا يدل مقبول - 

واذا اجاز الماك البيع فقد أجاز قيض المت ايضاء فاذا اعطلى 
المشتري ان للفيه الحجور بعد ما أجاز الاك ييمه صح وبرى". لم 
اذا منع الماكم المشتري من تتسلم النالى السفيه قانه لابيرأ بالتسلم اليه . 

نان : لاايصح إقرار السفيه الحجور بدن أو بمين لأن الاقرار 
كن التعرفات القولية وهو جور عما قلا اتير لاقراره في حق 
امواله الموجودة في وقت الحجر والحادثة نمده [ م بهه]”". واذا 
اختلفا فى زمن الاقرار » فالقول قول امقر لأن الأصل براءة الذمة ‏ 

ثانا : إذا استقرض السفيه درام وصرفها في غير طريق الثفقة 
ابطلبا المكم كلبا فلا.يؤدي شيا للنقرض ٠‏ لا يقال ان السفيه بضرف 
ما استقرضه قد اناف مال الثير فيازم ان يضمنه بككر المادة ..<ه . لأنا 
تقول با ان اللقرض يلم أن السفيه محجوز عليه » وان من عادة السفيه 
الاسراف والائلاف فانه يكورن, رامياً بذلك ضمت » فلا ببق له حق 
التضئين ' بل يمر اله 'أذن للتحجور بانلا ماله - انم اذا كارت ما 
استقرضه السفيه قد صرقه فى تفقته الوجه الممروف ء أداه جك من 


)١(‏ م 4ه ح لا يصح اقرار السفيه المحجور بدن لآآخر مطاقاً يمني 
ليس لاقراره تأثير في حق أمواله الموجودة في وقت الحجر والهادثة إعده . 


لين 

ماله + :وان شرف في الضرق أدى الماع قدر اللعروف وابطل الزائد 
ل" . 
رقع اير عن السفير : 

لا يرتقع الحجر عن السفيه إلا إذا قرر الام ذلك » ولا يقرر 
الماك ذلك إلا إذا اكتسب السفيه سلاحاً أي إلا بسد ان يظهر لاحاك. 
صلاح حاله . فالسفيه لا برتفع عنه الحجر بمجرد صلاح حاله» بل لابد 
أن يقترن ذلك بقرار الماكم [م 0«0ه]"". 

وان أذن الماك لاسفيه بالتجارة أو بالمقود المكررة رفم الحجر 5 
هو الحال فى الصثير الميز ‏ 
كلم اللريى ليزت 

المدينون على وعين : 

)١(‏ المدين المفلس» وهو الذي صارت دونه مساوية لما علكه أو 
زادت على ذلك » كا ل وكانت دونه الف دينارء مثلاً » وكانت قيب 


(1) م كه - اذا استقرض السفيه المحجور دراهم وصرفها في نفقته فان 
كان صرفه إياها بالمعروف أداها الماكم من ماله وان كان صرفا زائداً على القدر 
المعروف يودي مقدار تقفقته وسطل الزائد علها . 

(؟) م باحية س عند صلاح حال السقيه الحجور يفك حجره من قبل الاكم . 


ك3 

ما ملك الف دنار أو أقل ٠‏ 

(؟) المدين غير المفلس ء وهو الذي كانت دبونه أقل من 
قيمةها علكه ٠‏ 

فاذاكان المدين غير مفلس وامتنع عن أداء الدين فطلب الدائن 
من الماك المجر على امواله فبمد ان يتحقق لدى ال51 كونه مدنا 
وكونه ممتتما عن الافاء تحجر على أمواله اثلا تخرجبا ءن بده بطريق 
الواضمة فيضرداتيه . وعلى الماك عند اعطائه قرار الحجر أن نملن 
ذلك ويشهد عليه ماسيق يانه فى المادة اله - 

فبتترط حر ١‏ أولا. : :ان بطلت الدائن الجر .٠‏ وثانياً + أن 
الكون الدين مايا : 

وبعد الحجر اذا امتنع المدين منايفاء الدين باع الما أمواله وأو 
دين من أتمان ما باعه ٠‏ وعلى الام عند بوم الأموال ان ,قبع الأهون 
في حق المدين» فيديع التقود أولاً » فان لم تف باع المتقول » فان + يف 
اع المقار. وممنى يبع التقود ان الدين إذا كان ذهياً وكانت التفود فضنة 
بدلا بالذهب » وان كان الدين قضة والتقود ذهبأ بلا بالفضة ٠.‏ اما إذا 


كانت التقود والدين من نوع واحد فلا لزوم للبيع بل بوى الدين من 


31/ 

جل [م مه ]0 . 

وهذا الحكم الذي ذهبت اليه ا جلة مبني على رأي ابي يوسف ومن 
وافته على ذلك من الفقباء » وذهب أبو حنيفة الى ان المدين لا .بحج على 
أمواله ولكنه يجبر لحيس على الييع وايفاء الدين ولاغك ان مسلك 
الحلة أوفق بالصلحة ٠‏ 

وائماائبت الحاع حق الييع على الذهب الذي اختارته الملة + لأأن؛ 
المدين ظالم بامتناعه عن أمى لازم عليه : وان من امتنع عن ايفاء حق 
لازم عايه هوم الماكم مقامه بإفائهدفناً لاظلء قيثبت له الييع ٠‏ 

وان هذه المادة ‏ مويه وما يلها مث المواد أصل لاحكام 
قانون الاجراء فى هذا الباب . 

والمدن الحجور لا تتقذ تصرفانه واقرار اه الصادرة بمد الحجر 
عليه على امواله الحجورة . نم ان اقراراته تتفذ على الاموال المتحصلة 
له بعد الحجر. 

(0 مقت و غاير عند الك مماطلة المديون في أداء دينه حال كونه 
مقتدراً وطلب الغرهاء بيع ماله وتأدية دينه حجر الماك ماله واذا. امتنع من 
لدين باعه الحسام وادى دينه فيبدأ عا بيعه أهون في حق المديون 
يتقديم النقود أولا نان لم تف فالمروض وان لم تف العروض ارضاً فالعقار . 


ليد 

وما طربى القلسى » فاذا ثبت لذى الع كونه مديناً وطالب 
الدأن الحجر عليه فانه بحجره خوقا من أن هرب ماله الوا 
ويمد الحجر عليه يبيع امواله ورقسم المن على الدائنين فان وفى بالدون 
كلبا ذها ونست ء والاقم على نبة الدون قسمة الثرماء . واذا كان 
لعض الددون حالا وبعضبا مؤجلا يقسم ال على الدبو المالة» وعند 
حاول الدبو الممجلة اذالم يغبا المدون ول تكن له أموال تقوم بالوفاء 
برجءون بحصتهم على ذوي الديون الحالة . 

وبستتى ءن الدخول فى زمرة الغرماء ذوو الدبون الممتازة فانوم 
يستوفون ديونهم مقدمأ واذا زاد شي؛ عن ايغاه دبونهم بوزع بين الترماء 
واصحاب الدبون الممتازة م : 

أو المرتبن ء فانه يستوفي دينه من المرهون ممتاز فان زاد 
ثىء اشترك فيه سائر الفرماءء وان لم يف المرهون بدين المرتهن شارك 
امن في الباقي سائر الفرماء في الاموال الاخرى ٠‏ 

0 من باع لشخص مالا ». وقبل ان مضه منه للشتري 
أفلس فأن للبأئم حق حبس المبيم عنده الى ان يستوفي الهن كاملا » 
وكذا لو قبضه الشتري المذكور بدون إذن البأئم لأن المشتري اذا 
قب البيع بدون إذن البأثم وم يدف له لمن كان للبائم استرداد ابيع 


ذا 
وحسه عنده الى ان يستوفي امن 
5 : سائر الامناف المذكورون في قأنون الاجراء » فليراجم 
قانون الاجراء فى هذا الخصوص . 
ولذاباع الماك أو انه أبرال الذى المجرر فمبدة البيع مود 
على المدين لا على البائع فاذا استحق المبيع رجسع المشتري على الدين 
لاعلى البائم (الحاكم ) . 
ثم ان البيع لا يم جميع أموال المدين الحجور عليه إلى ,ترك له حلة 
أو حلتان حسب رأي الحا نكاات انون الاجراء :استتى دان 
السكنى من ذلك وتحوها مما هو مقرر في قانون الاجراء فليراجم القانون 
الذحور فى هذا المصوص ‏ وإذا كانت عنده حلة 
المدين الا كتفاء بما دونبا باعبا الماع واغترى من 
وبدفع الباتي الى الثرماء » كا انه إذاكانت له دار كبير, 0 
وعائلته الاستمناء با دونها باعبا الام واشترى من عنها دار تححفيه 
رماء [م ]1 ضِ 
(00 54و للدين لفل الي دنه مساو ماله أوأزيد اذا خاف غرماؤه 
ضياع مله بالتجارة أو ان يبزمه أو يجبعله باسم غيره وراجموا الماكم في حجره ح 
[المبرم --] 


وعائلته ودفع الب 


1 
وإذالم يظبر عند المدين مال » وطلب الداثنون حيسه » فادعىالسسر 
وان لا مال له » فأ نكانت الدبون ناشعة من التزام للديون عقد» كأن 
لكرن ادن اعياص ابه بيع مثلا فآنه حيس ولا يسمع ادعاؤه إلا 
إذا أقم ابينة على ذلك . غير ان المبس الذكور لا يستدر الى الأ.بد بل 
الى مدة يرتثنها الماكم ويمد ذلك محقق الاك هل ان له مالا".» فان ظلبر 
له مال باعه وأوفى منه الدن واطلق سراحه + وان لم يظبر له مال اطاق 
براح اها : 
وان كانت الدون ناعئة لاعن عقد » كبدل المفصوب وارش 
الجناية فانه لا حبس اذا ادعى الفقر والمسر إلا اذا أنبت الدائن غناه . 
ولحبسى المريى قواعد خاصة مبيئة فى قانون الاجزاء يمل عوجما 
ان وفها ثيه دن التعديل لما قررناة »كا ان للمفلن افلاسا تجار 
قواعد خاصة مدرجة في قأنون التجارة البربة يعمل بموجبها الآن . ومن 
أراد الاطملاع على الفرق بين المفلس المدين والفلن التجاري والمايز 
> من التصرف في ماله أواقراره بدين لآخر حجره الماك وباع أمواله وقسمرا فين 
الغرماء ولسكن يترك له من الأ لبسة ما يحتاج اليه وان كان للمديون “تياب أمينة 
وكان يمكن الاكتفاء بما دونبا ياغبا واشترى له من تنبا ثيابا رخيصة واعطى بإقيها 
للغرماء أيضا وكذلك ان كان له دار وكان يمكن الاكتقاء با دوتها باعها واشترى 
هن متها داراً مناسية لال المديون وأعطى باقيبا للغرماء . 


فنا 

بينهها فى الاحكام فعليه مراجعة القانون المذكور وشروحه . 

وتنا يجب ان بلاحظ ان المجر على المدين انما يؤر على أموال 
الحجور الموجودة في اثناء الحجر » أي المكتسبة قبل الحجر » ولا يؤر 
على الأموال:الحاصلة بند الحجر أو بمد فك الحجر ٠‏ فتنفذ اقراراته 
وتبرعاته في اللأموال المذكورة ٠‏ وفي ما زاد عل دنه مرت أموالة 
الوجودة وقت المجر ؛ فالحجر على المدين في المقيقة حجر مقّدر بقدر 
ما يني الدبون من الأموال [م :.]” . والحاصل ان اقرارات امد 
الحجور وتبرعانه تنفذ : )١(‏ فما كسبه مدة الحجر . (؟) فيا كسبه 
بسد فك الحجر . (س) فما زاد على الدين الحجور لأأجله . 

ربرمظ ايضأ انه بنفق على الحجور وعلى من تلزمه اقيم من 
أمواله الحجورة فيتفق عليهم منها لطماميع وكسوتهم وسكنامم بلعروف 
فتقدم هذه الأمور على سائز دونه سواء كان مفلساً أو غير مفلس 
[م ]2 . وقيد « اللفلس » الوارد فى المادة ليس باحترازي . 

(00م ٠٠١١‏ - الحجر للدين نور في مال المدبون الذي كان موجوداً في 
وقت الحجر فقط ولا يور فى امال الذي ملك يمد الحجر 

(0) م ٠٠٠١‏ ينفق على ا حجورالمفلس وعلى.منأزمته نفقته في مدة الحجر 
ا 


لذن 
ا 
المجر على المدين يؤر ىكل ما يؤدي الى ابطال حق الثرماء أو 
بعضهم » فليس للمحجور أن بب شيا لأحدء ولا ان ,تصدق به على 
ن بعض ء ولا ان بيع 


أحد » ولا ان نؤدي لبعض الدائتين حقوقهم 
0 

شيا محسوياً على دينهء ولا اذ 
ن الثل » وله ان بببيع للداين بأي تمن شاء اذالم يكن له غريم 
نه ليس في شيء من ذلك ابطال لق الثرماء [[م 0]00 . 


شيكاما بأقل من بمنالال.» لم له ان 


وتفاصل لنن للندين ا حجوق ارت يتصرف" بأي تصرف قولي 
يشر بالثرماهكا اانه ليس له أن برجح في الا.فاء بعض الغرماء على عض 
وليس له ان يتبررع بالأموال الموجودة وقت الحجر . 


() م ٠٠١١‏ ح الحجر يتور فيكل ما يودي الى | بطال حق الغرماء كاطبة. 
والصدقة وببع مال باتقص من عن مثله بناء عليه لا تعتبر تصرفات المديون المفاس 
وتبرعاته وسائز عقوده المضرة بحقوق الغرماء في حق امواله الموجودة وقت الحجر 
ولسكن تعتبر فى حق امواله التي اكتسها إمد الحجر ولو أقر لآخر بدين لا يعتير 
افراره فيحق امواله التيكانت موجودة في وقت الحجر ويعتبر إعد زوال الحجر 
وبق مديو؟ بادائها ذلك الوقت وايضاً ينفذ اقراره على ان يودي مما يكتسب 


بعد الحجر . 


الل 


الفرىه اس برد روي 1 

القرق ببنهها من وجبتين : 

)١(‏ اليه الحجور لا يفك حجره إلا اذا قرر الماك ذلك 
والدين الحجور يرتفع عنه المجر باداه الدين للدائن الطالب للحجر أو 
بإبراء الدائن لياه : 

(؟) ان اقرارات المدن الحجور ممتبرة فى الأأموال الحاصلة ند 
زوال الحجر وفي الأأموال اللكتسبة بمد الحجر ايض » وان اقرارات 
افيه عن يت رة تفلها - 


الركراة 


الث عن الدكراه بقع فى مراع ؛ 
م د 0 والمكم فيا لوعدل 
المسكرء الى غير ما أكرء عليه زيادة او نقصاً 


أما معئاه وانواغر : 

فقد تقدم الكلام عنها في تفسير اللصطاحات ‏ 
وأما روط فى : 

أولاً : أن يكون اللكره قادرا على تحقيق ما هدد بهء سواء كان 
مطااك أعادر موك أذ ضر علدنا بنش ال ع نه امير 
الاكراه لا يتقق الامن السلظان . 

فلوكات الكره غير قادر على تحقيق ماهدد به قتهديده لا يمتبر 
اكرام لم .]© 

ثانيا: أن يكون غالب ظن الكره « يفت إلراء» اله لول يجب 
الى ما دعي اليه ,تحقق ما قد هدد به عاجلاً أو اجلاً . فاو نحقق في 


(1) م ٠٠١١‏ س يشترط ان يكون الجير مقتدراً على بقاع تهديده بناء عليه 
من لم يكن مقتدراً على ايقاع تهديده واجرائه لا يعتبر أكراهه . 


يارنا 

رأبه أ المكره « بكس الراء» لا بوقع ماهد بهء لا يثبت يقبت الا كراة: 

وام نا دعاحاد ,أجل 0 لأن المكره لو هدد المكره بإبقاع 
ا ا 0 
ما قد هدد بهء فان الاكره بثيت . فلا يشترط في الاكراه حصول 
غالب الظن 5 و ل بل ذهب بلعض 
النقباء الى انه لو أمى أحد اخر بفمل وم -هدده بشيء صراحة ولكرن. 
كان في غالب ظن المكره انه لولم يفمل ما امن به بلحقه الايذاء العتير 
في الاكراة » ل 0 

ثاناً: أن يجري المكره « بفتح الراء» ما قد اكره عليه يحضور 
الكره أو تخضور من ينوب عنه من رجاله وأعوانه» فلو اجرى 
المكره ماكان قد اكره عليه لا حضور أحد ذينكء لا يتب رالاكراه» 
أنه قد زال الأ كراه بشبتهاء ولا بتفمه الفسك بأن المكره يقندر على 
تنفيذ ما قد هد به اذالم يحصل مأ أراد . هذا ما قله النقباء وجرت 
عليه الحلة [م .]29 وهو حل تأمل ء لأنه اذا تحققت قدرة المكره 


()م ٠٠١4‏ - يشترط خوف المسكره من وقوع المكره به ِمنى إشترط 
حصول ظلن غالب للسكره باجراء الجبر المتكره به ان لم يفمل المسكره عليه . 
() م ٠٠٠6‏ ح ان فملالمسكره المكره عليه فيخضور الجبر اومن يتعلق حت 
5 


لسن 

عل ابقاع ما قد هد به فأي فرق بين حضوره وغيته 8 
مابقع علي الدكر اه : 

المبل الذي رقع عليه الاكراه توعان : حبي وشرعي « قانوتى » . 
فالمسي كلا كراه على الاكل أو الشرب أو الثتم أو الكفر أو الانلاف 
أو القطم أو 000 

والشسرعى « القانوني »كالا كراه على الطلاق أو التكاح أو الرجمة 
أو الظبار أو اليين أوالشراء أو الاجارة أو الابراء من المقوق 
أو الكفالة أو نحو هؤلاء . 
كم مايقع عليه الاكراه : 

لا يؤر الا كراه في الأمور الحسية الا اذا كات 1 كراهاً ملجناً 
وأما الامور الشرعية (القانونية ) فيؤثر فها الااكراه مطقا . أي 
سوا كان ملحا أو غير ملجية . 


وتفصيل هذه القاعدة : ان ما يقع عليه الاكره إنكان من الامور 


يكون الأكراه ممتبراً واما اذا فمله فى غياب الجبر او من تعلق بهآفلا يعتير 
لأنه يكون قد فمله طوعاً يمد زوال الأكراء مثلا لو اكره احد آخر على بيع ماله 
وذهب المسكره وباع ماله في غياب الجبر اومن يتعلق به فلا يعتبرالاكراه ويكون 
البيع صحيحا ومعتبراً . 


فدنذا 

الحسية فله احكام اخروية واحكام دنيوية . أما احكامه الاخروية فعي : 
الاباحة أو الرخصة أو الحرمة» فلاول كالاحكراه على أكل اليتة 
أو شرب الجر فانه يجمل الاكل أو الشرب مباحا حتى انه يأنم لو عرض 
قسه للبلاك لعدم قيامه باجراء مأ عدد به ومثل هذا البديد على كل 
ما تسقط حرمته عند الامضطرار . والثاني كاجراء كلة الكفر ونحوفا 
على الاسان با لا تسقط حرمته بوجه من الوجوه ولكن قد رخص 
الاقدام عليه لدف اللطر » كانلاف مال احد وشتم احد. وفي هذا 
النوع لا ,أتم التكره لو رجح تحمل ما قد هدد بهء على ايقاع ما قد 
هدد عليه . والثاثكالقثل بغير حق ؛ أو قطم عضو بخيرحق » أو ابذاه 
الؤالدين ». وتحو هؤلاء ممالل تلحقه إباحة أو ترخيص في وقت مرن. 
الاوقات . وفي هذا النووع ,أن اللقدم على ابقاع ما طلب منه مطلق . 
وأما أعنام الرثهوية : 

- فسقوط الحد اذا كات المكره عليه 00 
( المقو نة) وعدم المع يكفر المكره أو تمسيقة فى النووع الثاني ء رن 
أجر ىكلة الكثر على اسانه كرهاً ارح عت انه الناها 1 
الاكراه وفى النووع الثالك سقوط القصاص اذا كان ما اقدم عليه موجا 
للقصاص و كذا سائر العقويات . 


يردا 

وهذه الاحكام التي سسردناها أكثرها شرعية محضة لاعلاقة لها 
بالقانون أوردناها هنا استطرادا . وانها اتماتمتبر اذا كان الاكراه ملحا . 

؟ # وسقوط الضمان عن المكره ( بفتح الراء ) فن اكره شخماً 
على اتلاف مال أحد او غصبه اكراها ملجئاً فان القمان يسقط عن 
لككره « يفتح الراء » وتوجه الضمان على اككره » لأن الكره « بفتح 
الراه» يصيح بع الآآلة الصماه بيد المكره [م ب..1 ]29 

أما تم ادكراه إذا وقع على 'الأمال الشرعية أي على التصرفات 
القانونية لحكربا ان التصرفات اللذكورة إذاكانت من نوع الاقرار فلا 
عبرة مها مطقاً . أي سواءكان القر به محتملا لافسخ أم لم يكن وذلك 
كالاقرار بالييع والاجارة والطلاق . 

وان كانت من نوع الانشاءء فا نكانت مما لا يختمل الفسخ فان 


(1) م ٠٠٠‏ سيا ان الأكراه لللجيه يكون ممتبرا في التصرنات القولية 
على ما ذكر في المادة السابقة كذلك في التصرفات الفملية واما الااكراه غير الملجيء 
فيمتبر في التمرنات القولية فقط ولا يمتبر في التصرفات الفعلية بناء عليه لو قال 
احد لآخر اتلف مال فلان والا قتلتك أو اقطع احد اعضائك واتلف ذلك يكون 
الأكراه معتيراً ويلزم القياتب على الجبر فقط واما لو قال اتلف مال فلان والاه 
اضربك او احبسك واتلف ذلك فلا يكون الا كراه معتيراً ويلزم الفمان على 
التلف فقط . 


كد 

الاكزاه لا يؤير شيا بل تعتبر تلك التضرفات مبحيحة رقرتب علم] 
أحكامبا » وذ ككالطلاق » والتكاح كرهاء إلا ان المكره . برجم على 
الكردجا أنفه عليه من ابقاع تلك الانشاءاتكرهاً . مثلا إذا أ كرهه 
على طلاق زوجته غير الدخول ا رجم عليه با بتحمله لما بنصف امبر 
أو التمة . أما اذاكان مدخولا با فلا برجععليه بشيء لأنه م بتلف له 
مالا » واماحدله لازوجة من اير في هذه المورة متأجد بالنخول 
لا بالطلاق المذكور . وقس على هذا الثال ... 

وان وقع الاكراه في الممّود الني محتمل الفسخكالبيع والاجارة 
والحبة فانه ريطلبا سواه كان الاكزاه ملجتا أم غير ملجيء . مخلاف 
الاكراه فى الأمورالمسية فانه لايؤثر فيها إلا اللجيه على ما مى بيانه . 

نم ان الاكراه في ابيع ان كان واقما على البائع فلا بمخلو المال من 
أن يكون مكرها في ابيع والتسلم أو أن يكون مكرها في ابيع دوت 
السام . فا نكن مكرما فى ابيع ققط وسل بدون لاكراه كان البيع 
محيحاء لأنه بالتسليم بدون اكراه تحقق الرمناء والاجازة » وان كان 
مكرها في البيع والتسلبم كان البائع عخير؟ بمد زوال الا كراه بين أت 
يجيز الييم السابق وان يسطله » وليس للمشتري خيار إلا قبل القبض . 

وان تداولت الأأيدي البيع بالييووع التمددة كان للبائع السكره 


يلا 

إبطالما كلها وأخذ البيع » وإذا أجاز واحدا منها أصبحت ججيع تلك 
امود صحيحة نافذة . وهذا مخلاف البيع الفاسدء فائه اذا باع الشتري 
اليم فسدا م لابق للبائع الأول حق بإبطال البيع الثأني بل 
ينقلب ابيع الأول ضحيحا نافذا بالقيمة . ومخلاف امذصوب إذا تداولته 
الأيدي بالبيورع التمددة» فان ارب امال ابطالها كلبا واسترجاع 
|الغضوب ء وله اجازة ما شاء اجازته من تلك المقودء غير انه إذا أجاز 
5ك منها كان هو وما هده ححا نافنة لاما قله 
هذه السائلالثلاثة ان بيع المتكره فىذانه صحيح 
إلا ان الاكراه وقف تفاذه فاذا أجاز التكره بمد ذلك بيمه أو أي بيع 
أآخر جرى على ذلك اللبيع تبين اهكان رامباً اليم الأول » قتصبح 
جيع ابيع والمقود امنتالية صحيحة « ثافذة » وان المبيع فاسدا إذا 
العلق به حق الغير لا يجوز ابطاله لان الفساد وقع لحق الله » وحق العبد 
مقدم على حت الله تمالى » وب الفضوب با انه وقعمنغيرمالكهكان بحم 
بيع الفضولي فأي عد م نالمقود الواردة عليه أجازه الاك يكونصحيعاً 
انافذ هو وما بعده دون ما قبله » فهذا هو السب فى التفريق في المج 
فى المسائل الثلاثة . 

وانكان الأكراه واقناً على الشتريقق ط كان له اتليار بمد القبض 


ووجه اافرق ؛ 
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وقبله » وليس للبائع الخيار إلا قبل القبض . 
يفهم مما قصلناه تقلا عنالسكتب العتبرة ان الاكراه فى 
عبطل للمقد ولا تفسد له » بل هو موقت لتفاذ المقد . فقول الفةباء 


الاكراه ببطل المود التي لا تحتمل الفسخ فيه نساع . ويفهم من ذلك 
ابض ان الرضاء ف الود ليس شرطأ للانمقاد ولا الصحة. بل هو 
شرط للثفاذ. 
غرول اللكره الى غير ما أكره علي : 

لكان عاك ةرك أو قطنا ا كأن ملا 
صحيحا ناف لأنه غيرمكره فيا عدل اليه . فلو آكره أحد على الاقرار 
بأاف دينار فأقر يألف دربم » صح إقراره » وإذا آكره على الاقرار. ” 
بأاف درنارفأقر بألف وخسيائة صح إقراره ف الرائد قط وهوالخسمائة 
وبطل بالا اف . واذا اكرهعلى الاقرار بألف ازيد فأقر بأاف لزيد وعمر 
فان صدقه مر بالشركة بطل الاقرارء لتحقق الا كزاه بالتصديق » 
وان كذبه صح الاقرار له مخنيائة وبطل فى جسيائة » أي يثيت لممر 
1 

وافاصل : ان الاكراه سواءكن ملجثا او غير مُلجيء فانه يؤر 


فى التصرفات القولية » فييطل الاقرارات وبوقف تاذ النقود التي حتمل 


1 
الفسخ . وات ألا كزاة غير اللحية لا يؤر فى التصرفات الفملية 
كالائلاف والغصب . فن أكره غيره كر اهأغير ملجي: على إنلاف 
مال أحد أو غصبه قفمل اللكره ذلك » فا ترتب من الشهان على ذلك 
الفغل بتحمله المكره لا المكره . 
وات الاكراه المجيء كا بؤثر فى التصرفات القولية ,يؤر فى 
التصرفات الفملية » فسقط عن المكره ما يترتب على فمله الذي أوقمه 
مكرهاء من الاحكام . فن أكره غيره كراها ملجئ) على اتلاف مال 
أحد أو غصبه قفمل اككره ذلك فانه لاضمان عليه بل بيكون الشمان على 
الكره وحده م جنل .]© 


(1)م ٠٠١١‏ ح لا يعتبر البيع الذي وق بالاكراه ولا الشعراء ولا الابججار 
ولا الحبة ولا الفراغ ولا الصلح والاقرار والابراء عن مال ولا تأجيل الدبن ولا 
اسقاط الشفعة ملجئا كان الأكراه او غير ملجيء ولسكن لو اجاز المكره ما ذكر 
بعد زوال الأكراه يعتير . 


السَفمٌ 
وما يتعلى برا من الشروط والا ملام 


تقهر الكعدم فى الشفم:ٌ مالو اطع الذانيز : 
(1) تسرينها (0) سبب معروعيتها (") ركبا (4) شروطها. (ه) اسسباب ثبوما 
() سراتب اسبابما () الطلبات اللازعة فبها (4) عكما , 


أما تعرفها فد تدم الكلام عليه فى تفسير الصطلحات القانونية 
فى الادة فى 

وفى ثابتة على خلاف القياسء لأنت البدأ الفرر فى شرائمنا 
وقوانيننا: هو ألا ينزع ملك أحد من بده جبر عليه » مع ان مقتفى 
الشفعة يدي الى أخذ اللشفوع ممن الشقري جبرا عليه الى الشفيع . 
ونظير هذا الاستملاك اللقرر فى قانون الاستملاك فانه يشضي بزع الملك 
من مالكه ولو جيرا عليه . واسيب فى مشروعية الاسستملاك مع اند 
غالف للقياس القرر فى مبادئنا هو التفع المامء واما سبب مشروعية 
الغفمة مع مخافتما القياس فا يأفي : 
سبب مشر عي التفهز : 

المكة في مشروعية الشفعة ء همي دفع الضرر الداأم عن 
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الذي قد ينغأ من المشتري لسبب سوء المعاشرة وامعاملة . وعى هذا 
القول فني كل ششراء مخنى منه ضرر دأمم من يتصل عقارهباميم يكون 
له حق دفع هذا الضرر بالاخذ بالشفمة» ولا فرق بين أن يكون 
الاتصال بالشركة او بالجوار . وقد لاحظ نمض الفقباء ان هذه الحكة 
تضيف جد أمام حرمان الشتري من القتع رمه فى البيع الذي قد 
إيكون الي فيه كثير؟ جد وبظور ذلك جلياً في بيع الاصول الفروعوم 
مثلاً بمض عقارم او كله لمن ابس » فأخذه بالشفمة وجب ضر 
بالشتري أشد من ضرر الشفيع جواره» وبزيد هذه الكة منمفا في 
الموار ان الشفعة فى ذاتها لا تدفم ضرر الجوار الجديدء لأن الأخذ 
الشفيع فها فر منه . ولا يخق انف 
هذه الملاحظة ليسث قيمة لأن الضرر الام أشد من خسران ريح مقيد 


ا حلت حران ديد ارضاً فيقع 


كا ان حدوث جوار جديد لارتانى ااتخلص من جوار امشتري » لأن 
الشفيع لا بد وان ,لاحظ مانؤولاليه ال حاورة الجديدة بسبب الشفعة فلا 
يدم على الشفعة اذا وجد ان الموار الجديد أسو من اورة الشتري : 

وتظهر المكمة جلية فما اذا كان امبيع مشاعا لايقبل القسمة على النه 
نظراً لقانون تقسيم الاموال غير التقولة تضمف هذه المكة هنا ابس 
إذ تكن إزالة الضرر بازالة الشيورع بالبيع . ولكن يلاحظ ايض ان في 
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الثنسيب لممل امالك مضطر الى بيع ملكه ضرا ٠‏ 
والخاصل ان في مشروعية الشفمة حكة صحيحة وانكائت لا تخاو 


من تقد ٠.‏ 
دكن الشفمة : 
ركن الشفمة عبارة عن اخذ الشفيع المشفووع من أحد الماقدين ولو 
ِ- 
جيرا عليه . 
شروط الشفمز : 


شروط الشفمة إجالا” هي ما بلى : 

(1) عند الناوضة » كاليع اومافى حكيه . 

(؟) أن تكون العاوضة مالية . فلا شفمة فى الدار التي هي يدل 
صلح عن جناية توجب القصاص دون النفس . 

(+) أن نزول ملك البائع عن البيع . فلا شفمة مادام خيار 
الثشرط للبأئم ٠‏ 

() أن يرول حق البأع عن البيع ٠‏ فلا شفمة في المبيع فاسدا 
إلا بسد زوال حق البائع في الفسخ - 

(0) أن يكون الشفيع مالكا للعقار الشفوع به حين الشفمة الى 


]8٠ - [التصم‎ 


ذلا 

زمَن الخصومة والعلك + 

(1) أنيكون البيع ملكا عقارياً . 

(7) ألا يكون النفوع ملكا للشفيع عند البيع ٠‏ 

(4) عدم رضاء الشفيع بالبيم الواقع ء صراحة او دلالة . 

واليك التفصيل : 

يشترط لثبوت الشفمة تلاك المشفوع بعقد امماوضة » وهو البيع او 
ما في مناه ٠‏ فلا تجري الشفمة في عقار تملك احد بسنب غير غير البيع او 
مافي ممناه . فلا تثبت في الحبة بلا شنرط الموض ء ولا في اليراث» ولا 
في الصدقة » ولافى الوصية [م ع.]”". و كذلك لاتجري الشفمة في 
تقسيم العقار سواه كانت الفسمة جبرية أم اختيارية؛ الأن في الفسعة 
ا عي له 
في المبادلة من كل وجه فاذا قسمت دار مشتر كه فليس لاجار حي طلب 
الشفمة [م 0.0" ". لان الاخذ بالشفمة ملك من الأخوذ منه.مثل ما 


() م ٠١‏ لا تجري الشفعة فيالمقار الذي ملك لآخر بلا بدلكتملك 
احد عقاراً بببة بلا عوض او بعيراث او نوصية . 

(؟) م ٠١07‏ س لاتجبريالشفعة في تقسيم العقار مثلا لوتقسمت دارمشتر كة 
بين المشاركين لابكون الجار الملاصق شفيعا . 


/و1 

ملك هوء فاذا انندم ممنى المماوضة فاتملك يجب أن يكون اما بالقيمة او 
عانا . ولا سيل الى الأول » لان المشتري ل بجلسكه بالقيمة ء ولا الى 
الثاني لانه: لس لاحد أن يدها من اخ ر عام بلا رمضاه 
4" 

والرادء ممأ هو فى حَكم الييم الهبة شرط الموض » فان الهبة 
بشرط الموض بيع ممتأء إذ انبا تتضمن مبادلة امال بالمال . فاو وهب 
أخد عقار؟ لاخر" نشرط عو وله للدوهوب :له فان للحجار مالا 
حق الشفعة للموهوب [م 7]1-52. 

ومشترط للشفمة ينا أنككون الماوضة مالية . فلاتجري الشفمة 
فى عقار أعطي بدل صلح عن دم الممدء لان المعاوضة هنا ليست مالية 
فان الواجب فى جناية الممد هو القصاص والقصاض ا 
اللدفورع من له حق القصاص صَلحاً. لاسقاط حقه يكون عوصّا عن 
القصاص وهو ليس ال . أما اذا كان المقار بذل صلح لاعن جناية في 
النفس فان الشفعة تجري فيه ء لان الجناية على غير النفستوجب الارش 
بت الا بعقد البيع . 


(:) م1072 المبة بشرط الموض فيح البيع - - بناء عليه لو وهب وسلم 
احد دازه المملوكة لآخر بشرط عوض يكون جاره الملاصق شفيماً . 
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عن دار عن الله مين حرا قاذا دقع العقار بدلا" عنه كان مماوضة 
مالية فتجري فيه الشفعة ٠‏ 

وكذلك لاتجري الشفمة في العقار الذي َمل بدل أجرْة» لانه 
عوَض عن المفمة » والمتفمة لنت عال . وكذلك المقار الذي جمل مبر» 
لأن امبر ليس يبدل عن مال لانه يدل حل الاستمتاع » وهو ليس 
الم ]0 نم لوسمى الروج للزوجة مقدار؟ مت الدرام ثم 
أعطاها المقار بدلا نما قد سعى » فان الشفمة تثبت فى ذلك المقار لوجوة 
المبادلة المالية ٠,‏ 


شفمة في امبيع مخيار شر ط لابائع ء لأن خيار الشرط اذا كان للبائع ذان 
البيع لامخرج عن ملنكد مادام الخيار قا . ولاشفمة قبل دخول المبيع 
فى ملدكية الشترى » فالبيع مخيار الشرط للبائع يبتدي" فيه حق الشفمة 
د ريال قار 


() م ه١١٠‏ ح يشترط ايكون اليدل مالامعلوم ااقدار بناء عليه لاتجري 
العفمة في المقار الذي ملك بالبدل الذي هو غير مال مثلا لا نجري الشفمة في 
الدار اتي ملكت بدل اجرة الجام لان بدل الدار هنا ليس عال وائما هي الاجرة 
الني هي من قبيل المنافع.. كذيث لا حجري الشفمة في املك العقاري الذي ملك 
بدلا من المهر . 
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أما اذا كان خبار الشرط لامشتري فان الشفمة تتخقق لعد عقد 
ابيع الواقع لأن خيار الشرط اذا كان للمشتري فان البيع يبر داخلاً 
فى ملكه كا سبق محثه فى كتاب البيوع - 
وانما قيدنا الميار مخيار الشرط لانت خيار الرؤية وخيار اليب 
لايؤثران ى حق الشفمة شيكاء حتى أن الفسخ جا لو وقع بعد القبض 
أو قله بالتراضي أو بحك الحا لايؤار فى حق الشفمة شيكاء ولو وقع 
الفسخ يمد ما أسقط الشفيم حق شفمته » فانكان الفسخ بسيب خيار 
الرؤية لابرجع حق الشفمة للشفيع لأن الفسخ حينئذ فسخ عض منكل 
وجه . واذا كان الفسخ » مخيار اليب » فا نكان قبل القبض ء مطقا ء أو 
0 فحكذلك لابمود حق الشفمةء لانه هذه الصورة 
0 انكان قد وقع بالتراضي بعد القبض فان حق الشفمة 
ل 
ويشترط في العفمة إبضاء أنيزول حق البائم عن عن البيع فلا يجري 
الثفمة فى البيع يما ذاسدا ء قبل زوال حق البائع من من استرداد البيع . فلو 
قط حق البائع فى البيع فاسدا . فا ن كان السقوط نسب بناء الشتري 
على العرصة مثلاً ء فان الشفمة تثبت بمد البيع المذكور» فالشفيع أن 
بأخذ الغفوع بقيمته بوم القبض . أمالو كان السقوط سيب بيع 


1 
الشتري للمبيع فاد]ء فاق لاشفيم أن أخذ الشفوع بناه على عقد 
لبيع الأول اذا كان قد قام بسأئر حراسم الشفمة » وحيةعذ عليه أن يدقع 
قبمته وم قبضه » وله أن بأخذه بشفعة جديدة بناه على البيع الثأني » 
وحينئذ عليه أن يدفع امن المسمى [م :]0 

ونشيرط ف الشفعة أبضأء أنيكون البيع ملكا عفارماء فلاتجري 
الشفمة في التقول كالسفينة والجدار بدون الارض 
العلو استحساا . وذهب بمض ادن الى 'ثيوتها فى النقول العبيه 
بالعقا ركالسفينة » فقن باع حصته من السفيئة كان لشركائة حق الشفمة 
على هذا الرأي . 

ولا تجري الشفعة فى الاشبجار والابنية المماوكة الواقمة فى أرض 
الوقف أو الارض الاميرية ء لان الاشجار وحدها والابنية وحدها 
من قبيل امتقول » فم تجري الشفمة في الاشجار والابنية تبماً. للارض 
الني هي قئة علها فلو بيمت عرصة تملكة مع ماعيها من الا جار 


انما جازت في 


)١(‏ م ٠١١5‏ ح يشترط ان يزول ملك البائع عن المبيع .» بناء عليه لا نجري 
الشفعة في البيع الفاسد ما لم يسقط حق استرداد البائم وائما في البيع بشرط الحيار 
انكان الخير المشتري تجري الشفعة وانكان الخير البائع فلا تجري العفعة مالم 
سقط حق خياره . واماخيار العيب وخيار الرؤية فليسا عاثمين لثبوت الشفعة . 


1 

والابنية فان الشفمة تجري في العرصة ا فا من الابنية والاشجاز. أما 
لو بيمت الاشحار وحدها والابنية وحدها فلا تجري فى الابنية 

والاشجار الشفمة [م عاو لم99 
ولا يجري الشفمة فى الوقف ولا فى الاراضي الاميرية » ومثال 
الوقف لو كان ذو الاجارتين مشتركاً وباع أحد الشركاء' حصته لنين 
الشريك» فليس للشسريك تملك البيع بطريق الشفعة . ومثال الاراطي 
الاميرية مالو كانت أرض أميرية معتركة التصرف بين أشخاص 
قفرغ أحدم نصببه لأجني » فليس لشركائه في التصرف حق بالشفعة . 
أنم للم طلب الماك بحق الرجحان » ولسكن <ق الرجحان 8 
الشفعة وسيأني الكلام على حق الرجحان فى آخر الكتاب [م :]20 
رد أن يكون طالب الشفمة مالك لامقار الشفوع نه من 


(1) م5١١٠‏ - الاشجار والابنية اللملوكة الواقمة في ارض الوقف او 
الاراضي الاميرية هي في حك المتقول فلا حجري العفعة فيها. . 

م ٠١‏ س لو يبعت العرصة المملوكة مع ما عليها من الاشجار والابئية 
ة في الاشجار والابنية ايضاً تبماً للارض . وامااذا بيمت الاشجار 
والابنية فقط فلا تجري فها العفمة . 

(1) م ٠١19‏ - يشترط ان يكون المشفورع ملكا عقاريا بناء عليه لاتجري 
الشفعة في السفينة وسائر المنقولات وعقار الوقف والاراضى الاميرية . 


ذل 

حين الشفعة الى زمن الحصومة والملك » ويترتب على هذا أولاً : ان 
المشفوع به اذا كان عار وقفاً فليس للمتولي على هذا الوقف المقاري 
حق الشمة ». وكذلك ليس للنحصرف في هذا :الؤقف المقاري 
بالاجارتين أو بالمقاطمة مثلا” حق الشفمة . 

وكذلك ليس مالك البناء قط حق الشفمة في المقار الحاور لبنأنه 
ولبس مالك البناء فقط حق الشفمة في الارض التي بناؤه كلم فيا . 

ثاب : وزاك اكه طالت الدية عن التفوع دل اليس 4 
انملك بالشفعة لا ببق له جق في الشفعة» فلو بيع لشفو ع به بمد الطاب 
بالشفعة وقبل ان حكم له يها لا ببق له حق ايضا في العفعة [مهم .]29 

وبكترط للشفمة ألا يكون الشفوع ملكا للشميع عند الييع. فلو 
باع شخص أحد داريه امتجاورتين فليس له بعد تام ابيع ات يطلب 
تملك البيع بالشفمة » لأن يمه ننضمن رضناءه بالهاورة . ولأأت طلبه 
الشفعة بعد ما قام بالبيع سبي فى نفض ما تم من جبته ومن سعى فى 
تقض ما تم من جوته فسعيه مردود عليه . 

ودشرط ايعدم رضاء الشقيع بالبيع الراقع » فاذا تحقق بسد 


(1).م 5م١٠‏ > لو بيع المشفورع به يمد طلب الشفيع على الوجه المشرو ح 
وقبل تملكه المشفورع يسقط حق شفتته . 


1 
وقووع عقد الييع رضاء الشميع بالبيع الواقع فلاعنية له لآن حق 
الشفمة انما بشيت له دما اضرر المعتري » فاذا رضي بالشراء فقّد رضي 
بضرر جواره مثلاً فلا يستحق دفعه بالشفعة . 
وانرضاء قد يكون صراحة وقد يكون دلالة » فالرضاء صراحة 
ظاهى » واما الرضاء دلالة فنحو ان ببيع الشفيع الدازالتفوعة » أت 
وكله صاحب الدار على بيمها فباعها . وتحو ات يطلب الشفيع ششراء 
المشفووع من المشتري ملا » فان بيع الشفيع العقار الشفوع أو طلبه 
الشراء من المشتري رضاء دلالة يبوت الحكم » وهو الملك المشتري ٠‏ 
و كذلك المضارب اذا باع دار من مال المضاربة وكان رب امال جاور 
لحاء فلا شفمة لهء لأن المضارب وكيله بالبيع » والرضاء بالتوكيل بالييع 
دضاء بالييع حك وضرورة [م 5004|" ٠‏ ولكن بلاحظ ان الرضناء 
بالبيع قبل وقوع المقد لا يسقط <ق الشفمة ٠‏ 
واذا هر بمد رضاء الشفيع بمقد البيع الواقع ان المشتري هو غير 
٠١‏ 01م 1-84 > يشترط ان لايكوت الشفيع رضى في عقد اليم الواقع 
صراحة او دلالة » مثلا اذا سمع عقد البيع وقال هو مناسب فيسقط حق شفعته 
وليس له طلب الشفعة بعد ذلك وكذا اذا اراد ات يشتري او يستأجر العقار 
المشفوع من المشترى بعد ساعه بعقد البيع فيسقط حق شفعته وكذلك اذا كان 
وكيلا للبائع فليس له حق شفعة في العقار الذي باعه . 


1 
من ذكر للشفيع أو ظبر ان البيع وقع بأقل من لمن الذ يكن قد ذكر 
للشفيع » أو ظر ان البدل مثلي ع ير الثلي الذي ذ كر للشفيع ؛ فرضاؤه 
السابق لا سقط حق شفعته على ما قرره الفقباء . ولكن المأدة 6١١:2‏ 
مظلقة في سقوط الشفعة يمطلق الرضاه بالمقّد ء فنظر؟ً ل#ذا الاطلاق 
يقتي قوط الشفمة بمجرد رضاء الشفيع بالمقد الواقع ولو ظبر بمد ذلك 
ان المثتري هو غير من ذكر له أو ان المْن هو اقل مما قدذكر له 
الهم إلا ان يقال ان قول المادة داذا سمع عقد يتضمن زوم معرفته 
عندالرضاء المشتري المقيي والدْن الحتيتي » لان سماع المقدمحتوي ذلك , 


أسباب تبرت الشفمز : 


أسباب ثبوت الشفمة لاما : 

5 الشركة في رقبة ابيع »كأن يكو‎ )١( 
فاكثر فذلكل واحد من الشركاء حق الشئعة فى نصيب شريكه اذا وقع‎ 
. عليه عقد بيع‎ 

(؟) الخلطة في حقوق العقار المبيع »كاشتر كاله سين فأاكاثن فى 
حق الشرب لماص والطريق الخاص للمقار المييع . ويسم ىكل واحد 
من الشركاء فى حقوق املك « خليطاً » . 

(-) الجوار . فلاجار حق الشفمة في المقار المملوك الجاور للكه . 


لا 

هذا هو رأي الذهب المني وقد أخذت به الملة [م .]27 , 
وذهب جبرة الفقباه الى ان سبب الشقمة هو الشركة فى رقبة اليم قط 
فليس الخليط ولا لاجار شفمة . 
مراتب اسباب الشفمة : 

حق الشفمة أولا للدشارك في تمس البيع . مايا الخليط فى حق 
البيع . الت للجارالمللاصق » فالرانب ثلاثة » فاذا اتقرد ا حدها في لمول 
علبهاء وإذا اجتممت براعى الترتيب » فيقدم الاقوى فالاقوى » فيقّدم 
الشريك على المليط والليط على المارء لأأن الاتصال بالشركة فى عين 
البيع أقوى من الاتصال بالشركه فى حةوقهء والاتصال بالشركة في 


(0م8١٠٠‏ - اسباب || انة الاول ان كوت مشاركا في نفس 
المبيع كاشترالك شخصين في عقار شائماً ‏ الثاني ان يحكون خليط) في حق البيع 
كالاشتراك في حق الشرب الخاص والطريق الخاص مثلا اذا بيمت احدى الرياض 
المشتركة فيحق الشرب الخاص فتكون اصحاب الرياض الاخ ركليم شفعاء ملاصقة 
كانت جبنم او لم تسكن وكذلك اذا بيعت الدار التي لا باب في الطريق لماص 
فتكون اصحاب الدور الاخر التي لها ابواب في هذا الطري ق كليم شغماء ملاصقة 
كانت جدتم اولم تكن واما اذا يبعت احدى الرياض المسقية من نمر _طتفع منه : 
العموم او احدى الديار التيها في الطريق العام باب فليس لاصحاب الرياض الاخر 
التي نستي من ذلك النهر او لاصحاب الديار الاخر الني لما ابواب في الطريق العام 
حق الشفعة » الثالك ان ييكون جاراً ملاصقاً . 


يل 

حتوقه أقوى مرك الاتصال عمجاورته . واذا أسقط الشرريك شفعته 
يكون حقالعفسة تلظ . واذا أسقط اللليط شفته أيضا. يكون حق 
الف لجار[ .بو .1-1 

وإذا اجتمع خليطان يقدم الأخص على الأعم 5000 
احدى الرراض لما حق شرب في الحرق الذي احدث من الهر الصغير 
٠ 5‏ يقدم الذين لهم حق الشرب في ذلك ارق على الذين 
0 0 1 أمالو يمت احدى الرياض التي لا حق 


رب في النهر ومن له 


حق شرب في خرقه . 


(1)م ٠٠٠١‏ ح حق الفقعة لامعارك في تفس المبيع ثائيا ااخليط في حق 

اليا اجار الملاممق وما دام الاول طالب ليس للاآخرين حق الشفعة وما دام 
الثاني طالب ليس لاثلك حق الشفمة + 

م ٠١٠١‏ س اذالم يكن مشاركا في نفس المبيع او كان مشاركا ورك شفعته 
فيكون حق الفمة لاخليط في حق المبيع ان كان نمة خليط وان لم يكن او كان 
وأسقط حقه يكون الجار الللاصق شفيماً على هذا المال مثلا اذا باع احد ملكه 
العقاري المستقل او حصته الشائمة في المقار المغترك وترك المعارك حق شفعته 
فيكون حق الشفمة لاخليط في حق الشرب الخاص او الطريق الخاص ان كارت 
هناك خليط وان لم يكن او كان واسقط حق شفعته فم ىكلتا المالتين يكون 
حق الشفمة لجار الللادق ‏ 


/ا1 

وكزدت إذا بءت دار باسبا في زقاق غير سالك متشب من طربق 
خاص فان منكان لداره ياب في الرقاق اللنشسب أوكان له حق قتح بإب 
في هذا الزتاق المنشمتء فانه يقدم على من له حق المرور في سائر 
الطريق اللا . أما لو بيت دار في الطريق. اماس فان الشفمة نعم 
ءن له حق المرورفي الزقاق الانشمب ومن له حقالمرور في أص ل الطررق 
اللاض [م9]1014 . 

أما اذا باع من له حق الشرب في نبر روطته ,دون حق شر 
أو باع من له حق المرور فيطريق خاص داره بلاحق مرورهاء فليس 
للخلطاء فى حق الشرب أو الطريق الماس حق شفمة » لمدم تحقق 
السب لأن السب في السألة الأولى هو الاختلاط في حق الشرب» ٠.‏ 
وما ان حق الشرب لم بيع لم ريق اختلاط ما بين الروئة وملك سائر 

(01م ٠١١4‏ ح اذا اجتمع صنفان من الخلطاء فيقدم الاخص على الاعم 

مثلا لو بيعت احدى الرياض الملوكة الني للها حق شرب في الحرق الذي احدث في 
النهر الصغير مع شريها يقدم ويرجح الذين لحم حق الشرب في ذلك الكرق واما لو 
بيع احدى اارياض التي لها حق شرب في ذلك النهر مع شرببها فالشفعة نعم من له 
حق شرب في ابر ومن له حق شرب في خرقه كأ انه اذا بيعت دار بابها في زقاق 
غير سالك متشعب من زقاق آخر غير سالك فلا يكون شفيماً إلا من باب داره في 


المتشعب واذا بيعت دار بارا في الزقاق المنشعب منه فتعم الشفمة من له <ق المرود 
في الزقاق المقشعب والمنشعب منه . 


1 

اخلطاء فى حق الشرب : وكذلك الخال في الألة الثانية» أي مسألة 

م ليمت الدار بدون طريته الا [ج0].14. 
وإذا اجتمع خليطان وكان أحدها خليعاً في حق الشرب والثاي 
عم فىحق الطر يق الخاص فان صاحب حقالشرب مّدم فيالشفمة على 
٠‏ صاحب حق الطريق علىالةول الراجح الذي اختارته اللة [مه1 ]27 
لأن الضرز الحتمل من الاشترالك في حق الشرب أشد مرن الضرر 
٠‏ المحتملمن الاشتراك في الطريق لماص , وعليه إذا بيمت روضة طريتها 
أنلاص مشترك بين أناس وحق شرا مشترك بين أناس فان الشركاء 

في حق الشرب يقدمون على الشركاء في الطريق ٠‏ 
ويمرملا ان الطبقة المليا مندار اذاكانت لشخص والطبقة السفلى 
لشخص آخر فانها بمدان جارين متلاصتين فتجري الشففة بينها بسبب 
الجوار [م7]05011 ٠‏ وهذا المع انتحاي + لأن الطايق الفوقائي 


(1) م ٠١٠6‏ س اذا باع من له حق شرب خاص روضته فقط ولم يبع حق 
٠‏ شرها فليس للخلطاء في حق شر به شفعة وليقس الطريق لاص على هذا , 

(؟) م ٠١1‏ س حق الشرب مقدمطلى حق الطريق بناء عليه لوبيمت روضة 
خليطبا احد في حق الشرب الخاص وآخر في طريقبا الخاص يقدم ويرجح صاحب 
حق الشرب على صاحب <ق الطريق . 

(م) م ٠١١١‏ - اذا كانت الدرجة المليا من البناء ملك احد والسفلى ملك 
آخر يمد احدها للآخر عاراً ملاصقاً . 


1 

عبارة عن البناء وهو منقول ٠‏ والشفمة لا تجري في المنقول ٠‏ ووجه 
الاستحد_ان ان لاطبقة المليا حق القرار على علو الطبقة الفلى في 6 
العرصة لما فكان كالعقار ٠‏ 

وهل الاشتراك في حائط الدارهو ب الاشتراك فى نفس الدار 7 

المشاركة في المائط اتكون في حي الشاركة في الدار اذا كانت 
الارض التي أقم علا المائط ا وإلا فلا يبر الشريك. 
في المائط فقط يمع الشريك في نفس الدأر» بل يتبر عاور. هذا 
رأي الحتقين منالفقباء . وذهب غيرم الى ان عجرد الاشتراك في الجدار 
دو عم الاشتراك في تقس المقار . فالشرريك في الجدار وحده على هذا 
القول حك هكبسع سأر الشركاء» له حق الشفعة الشركة » والاهس من 
إطلاق الجلة اختيار هذا القول [م 0-0 ]”. 

وأما اذا لميكن الجدار مشتركاً ولك نكانت أخشاب سقف الدار 
الللامقة للجدار ممتدة على الجدار فيعد صاحب الدار الملاصقة جار 


)١(‏ م ٠١١‏ ب المشارك في حائط الدار هو في حك المشارك في نفس الدار 
واما اذا لم يكن مشاركا في المائط ولكن كانت اخشاب سقفه ممتدة على حائط 
جازه فيعد ارا ملاصتا ولا إمد شرك وخليطاً بمجرد وضع رؤوس اخهاب 
سقفه على خائط جارم , 


1 

ملاسماء ولايمد شريكا ولاخليطاً عجرد وضع رؤوس أخشاب سقفه 
١‏ ل حائط جارلا 

واذا تعرد اللتمعاء فذهب فربق من الفقباء الى ان المعتبر في وزيم 
الشفوع علمهم هو نسبة ما ينتقموت به لا عد رؤوسوم ٠‏ وعلى هذا 
القول او كات نمت الدار لأحد وثهبا لأحد وستسبا لاخر وباع 
مناحب النصف حصته لشخص وطاب الش ركان الشفمة » فان النصف 
الشفوع بوزع على الشريكين بنسبة حصصها أي ثنناالنمف بيكون 
لصاحب اثلث ؛ وثلك النصف يكون لصاحب السدس ٠‏ 


ودف فريق آخر الى ان النظور اليه في هذا الباب هو عدد 
ارَؤُوس»ء لان سب العفمة واحدء وهو الضشررء والشرر لا تختاف 
* بالنسبة الى قلة اللفدار وكثرته ء و.هذا القول أخذت الملة » فني الثال 
السابق يوزع النصف المشفورع بين الشريكين منادفة وليس لصاحب 
الثلث إن بأخذ من المشفووع أزيد من صاحب السدس [م ©7]101© 
(1) م م١١٠‏ ح اذا تعددت العفماء فيعتبر عد الرؤوس ولا إمتير مقدار 
السبام مي لا اعتبار لمقدار الحميص فلوكان نصف الدار لاحد وئلها وسدسها 
لآخرين وباع صاحب النصف حصته لآخر وطالب الأخران بالشفعة يقسمالنصف 
٠‏ بينها بالمناصفة وليس اصاحب الثلك ان يأخذ يموجب حصته حصة زائدة عن 
الآخر, . 
0 


1١ 

ومئل الهم » في اعتبار عدد الرؤؤوس فى التوزيم ما بأني : 
0 تقس الساحة المشتركه ين البيوت ٠‏ 
20( تقسم الطريق الخاص بين اربانه م 

() الضرائب التي بى لاجل حافظة النفوس كا جاء ذلك في 
الادة زعم )ء 

() أجرة القسام ء فانها وزع على المتقاسمين سوبة . 

فني المسائل الاريمة قد لوحظ عدد الرؤوس لابن الفرض منها 
لامختاف باختلاف القلة والسكثرة » او ينسبة النتى ٠‏ 


الطلبات المردمز فى "١‏ 
يلوم على الشفيع أن ينوم ثلاث طلبات : طلب الموائبة » وظلب 
الاشباد » وطلت الخصومة والملك م 0].:4©. 
أما طلب الرائية : فهو عبارة عن أن .بصدر من الشفيع كلام .بدل 
على طلبه الشفعة حين عامه وقوع عد البيع أو مافي حكه كالمبة 
بشرط الموض وسار العاوضات امالية »كالاقلة ‏ وكالصلح عن إقرار 


(1) م4١٠‏ س يلزم في الشفعة ثلاث طلبات وم طلب الموائبة وطاب 
التقرير والاشباد وطلب الخصومة والذلك 


] 1١١  مةمفعلا‎ [ 


ندا 

فى دعوى المين » فان الشفمة في ىذا الصلح نجري في الصالح غنه 
ا ا ا ا ا ا 

ومصول العام ,تحمق باحد الوجوه الاانية : 

(1) سماع الشفيع قسه بالمقد الواقع . 

(؟) اخبار من حاز أحد شطريي الشبادة » أي اخبار الواحد 
المدل » أو الاثنين ولول يكونا عدلين . 

(+) اخبار الواحد غير المدل مع تصديق الشفيع له . 

(؛) اخبار الشتري تفسهء أو اخبار رسول الشتري . 

(ه) كناب المشتري الى الشفيع مخيره بالشراء . 

فمى الشنميع عند عامه بالمقد الواقم باحدى هذه الطرق أن يبادر 
بالطلب ولو ل يكن عنده أحد . والفائدة من المادرة الذكورة اذالم 
يكن عنده أحد هي ألابسقط حقه دانةء وأن يستطيع المين التي توجه 
اليه حسب المادة ( 31/45 ) . 

وهل اخبار الواحد غير المدل يعتير طريقا لمصول الع بالمقد ؟ 

هنا رأيان : رأي اعتبر هذا كافياًء وعليه اذا اخبر الواحد غير 
العدل من له حق الشفمة فل بوائب تسقط شفمته . ورأي آخر »ءلم يعتبر 
هذا طررا صحيحا لصول الم لأن غير المدل لابوئق بكلامه فى باب 


تند 

الشبادة وهذا الاخبار وتحوه من الاخجارات يب انون 5 
شرطي الشبادة » وعلى هذا الرأي ء إن غير العدل اذا اخبر من له حق 
الثفعة فل بصدقه ول وائب لانتسقط شفمته ؛ والرأي الثاني هوالارجح 
ل" 

ويفيم في صراحة هذه الادة « ٠١+‏ » ان طلب الوائية فوري * 
وه وأحد قولين للفقباء ؛ والقول الآ خرانه ليس يغوري بل بتقيد الهس 
فالشفيع له حال فى طلب الموائبة مادام لس علمه بالمقد تسا وم بصدر 
منه مابدل على الاعراض عن طلب الموائبة . والظاهس 0 
[مم "٠‏ اختيار القول الثاني . وهذا نؤاف فى الظاهتناقشاً . وقد 
قبل فى وجه التوفيق بين مفاد المادتين ان المجلة فوصنت الأمى الىالقامني 
فان شاء أخذ بالقول الاول وان شاء أخذ بالثاني حب مابرى من 


(1) م ٠١4.‏ ست يازم الشفيع ان يقول كلاما يدل على طلب الشفمة في الجلس 
الذي سمع فيه عقد البيع في الال كقوله انا شفيع البيع واطلبه بالشفعة ويقال 
لهذا طلب المواثية . 

(؟) م ٠١+‏ سان أخر الشفيع طلب للوائبة مثلا أو وجد في حال يد لعل 
الاعراض عند اسنياعه عقد البيع ولم يطلب الشفعة في ذلك المجلس بان اشتغل بام 
آخراو بحت عن صدد آخر او قام من الجلس من دون ان يطلب الشفعة سقط 
حق شفعته . 


15 
المبلحة . وهذا التوفيق غير سديد لان السلك القانوني لامجوز 
فويض القاضي فى الأخذ في أحد أمرين متناقضين ء والأولى أن 
مفاد امأدة لثانية بما بوافق المادة الاولى . وال على ذلك ميسور 2 


عند الندقيق في نص الادة . 

ويعرم انان طلب الواثبة في ابيع الاسد لا يعتبر ا 
ينول جق الإ من فسخ . 

ويمرمظ أيضأ ان الاشباد على طلب الموائبة ليس بشزط لمبحة 

الطاب » وإنما هو لاثبات وقوع الطلب عند اتكار امشتزي وقوع طلب 
الوائبة من الشفيع . . ولهذا لو سعم الشفيع بالمقد وطلب الموائية مع فسه 
وم يكن هناك من يشبد طلبه » صم الطلب » ولسكن لاثبات ذلك عند 
احمال ان ينكر ااشتري الطلب المذكو ركان الاجدر بالشفيع ال يشبد 
شخصين على موائبته . وبذلك يستطيع اثبات الطلب من دون ات 
تحمل اا . 

ويمرمظ ايضاً ان وقوع طلب المواثية امام المشتري او عند المبيع 
اوعند البأع - والبيع في بده بمحضور الشبودء قوم مقام ظلب 
التقري ايضاًء اي طلب الوائبة هذه الصورة يتضمن طب الغرير 
لك : 


ا 

أما طلب التقربر برالد بشرار » قهو ان ,بادر الشقيع بمد طلب 
الوائبة بلا تأخير حسب امكانه ؛ ويشبد رجلين او رجلا واصرأتين 
قائلاً عند اليم : ان فلات قد باع هذا ارب ويقير الاح واه 
أشبدكا أن اطلب الشفعة ؛ او عند المشتري ء انك قد اشتريت المقار 
الفلاني الحدود بكذا واني شفيمه » او عند البائع اذا كان العقار في بده : 
انك قد اشتريت المقار الفلاني واني شفيع به . او يقول عند احد هؤلاء 
ما يدل على هذا المنى [م ...]0 

فطلب التقررر يسوغ اجراءه عند احد ثلاثة : الشتري والبائم 
والبيع . فاذا كان الثلاثة فى بل د آخر او بلدان أخرى فله اجراؤه عند 
أي واحد من الثلاثة ولوكان بمضهم أقرب اليه من بءض . وان كانوا 
في بلده فله ذلك أيضاً إلا انه اذا كان بعضهم اقرب اليه من بعض فر 
بألاثرب تا الى غيره ولم يقر ويشبد عند الاقرب فان شفمته تبطل 


)١(‏ م ٠١٠٠‏ س يلوم الشفيع بعد طلب الموائية ان يشهد ويطلب التقرير بان 
يقول في حضور رجلين عند المبيع ان فلانا قد اشترى هذا المقار او عند المشتري 
انت قد اشتريت العقار الفلاني او عند البائع انكان العقار موجوداً في يده انت 
قد بمت عقارك وانا شفيعه ببذه الجهة وكنت طلبت الشفعة والآن ايضا اطلهها 
اشبدا وان كان الشفيع في حل بيد ولم يحكنه طلب التقرير والاشباد بهذا الوجه 
يوكل آخر وان لم يجد وكيلا ارسل مكتوي . 


أذ 

لأن هذا الطلب مقيد يأدنى درجات الأمكان وقدمكن منه عند الأقرب 
فل بغمل . نم ان اجراء طلب التقرير محضور الشبود ليس إشرط لصحة 
الطلب عند آكثر الفقباء» واتما يلزم ذلك عندم للائبات عند الانكار . 
ولكن الظاهى من نص المادة « ٠٠٠٠‏ » ات الاشباد شرط لصحة 
الطب . 

واذا مرت مدة يتمكن فها الشفيع من اجراء طلب التقرير فما 
فل يفل بطلت شفته » اللبم إلا اذا كان هناك عذر كا اذاعل بالييع 
ووائب ليلا ء وكا اذا كان مرريضا ء فلا تبطل شفمته حينئذ مال يمر عليه 
بعد زوال العذر زمن يستطيع فيه اجراء الطلب فلم يفمل ٠‏ 

واذا كان الشفيع في يلد آخر اوفى عل نميد و كنه طاب 
التقرير والاشباد بالوجه السابق فمليه ان بوكل عنه أحدا قوم بسمل 
ذلك وان ل يجد وكيلاً فمايه أن عل كبا الى امشتري او الى اليأئم 
اذا كان العقار فى يده ء بالطلب المذكور . واذا تدر ذلك اننا يالك 
كانت السبل منقطمة فلا يسقط حقه مالم ممر عليه بيد زوال الاثم زمن 
يستطيع فيه اجراء الت وكيل او ارسال الكتاب ولم يفمل . فجرد كونه 
غائًا عن البلد الذي فيه المقارالبيع ليكون له عذر؟ في اللأخر عن اجراء 
الطلب لانه بامكانه أن يجري ذلك بالتوكيل او بارسال الكتاب . 


3/ 

وأما طلى الكصومة والملك » فهو أت يطلب الشفيع محضور 
الملم اللمصومة مع المشتري أو البائع اذاكان المقار بيدهء طالب تملك 
الشفوع . 

وهذا الطاب انما يلزم اذالم يل الستري الشفوع برضائة الى 
الشفيع . أما اذا سل ذلك برطائه فلا إزوم لطب الحصومة » فليس 
لانشتري بعد ما سل برضائه استرداد الشفوع بناه على ان الشفيع ابر 
طلب الخصومة والملك [م ا 

ثم اذا وجه الشفيع الخصومة الى البائم والعقار في بدهء فعلى 
الماك احضار المشتري في الحاكة » ذاذا محققت الشفعة فس الاك الييم 
محضور الشتري وحك بالشفمة » وحينئذ تنحول صفقة البيع الى الشفيم 
فتكون عبدت هذا البيع الجديد على البائع وليس على المشتري شي؟ منها ٠‏ 

واذا وجه الخصومة الى امشتري بعد ات تسل المقارء فلا لزوم 
الأحضار ابإثع في امحاكة » ذاذا حك الماكم بالشفعة سم الشفيع الين الى 
امثتري ء وفي هذه الصورة تكون عبدة البيع على المشتري . 

واذا وجه الحصومة الى المشتري وكان العقار لم يرل بيد البائم فملى 


)١(‏ م ٠١0‏ ح يلزم ان يطلب ويدعى الشفيع في حضور الماكم بعد طلب 
التقرير والاشباد ويقال لها طلب الحصومة والقّلك . 
التقرير والاشباد وي ٍِ 
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الام احضار الاثم » فاذا حك بالشقمة تتهل النفقة من البأئع الى الشفيع 
كا في الوجه الاول فتكون عبدة البيع على البأّم . 

ولخاصل ان الشفيع اذا اخذ الشفوع من البائع وسل اليه الفن » 
فالمهدة على البائع . وان أخذه من المشتري وسل اليه الْن فالمبدة على 
الشتري . 

وما يكون البائع أو الشتري خمياً بيكون الوكيل بالشراء خصماً 
أو موكله ‏ المشتري ‏ وحكذلك ولي الصغير اذا باع عقار الصغير 
وظير له شفيع . 
مثال لصمودةٌ دعوى الشفمز : 

يصورالديي دعواه محضور الماك ومواجبة المصم قائلا ان هذا 
قد اشترى المقار الفلاني في البلدة الفلانية فى الحلة الفلانية الحدود بكذا 
وكذا من فلان وانه قد أدى القن تسل امبيع وما الي شفيع في الب 
بسبب داري المحدودة بكذا وكذا وقد اجريت طب الموائبة والتقرير 
يمد سماعي بالبيع اللذدكور بلا تأخير » فاطلب تسليم الشفوع إلي سيب 
الشفمة وأخذ امن مني . 

ويمد تحربر الدعوى على الوجه الذحكور: وجه لمكم الاسئلة 
الآنية مستوضحاً من الشفيع : 


255 
(1) هل قيش الشتري الشقوع : لأنة اذالم يفيض الثتري 
الشفوع لا تصح الخصومة يدون حضور البائع . 
)١(‏ بأي سبب تطلب الشفمة 3 وذلك لاحمال ان طلبها يسبب 
حجوب عله » أو بسبب غير صحيح . 
(-) يستفسر منه حدود امشفوع به والزمن الذي عل فيه بالبيع . 
ويسأله جما مله في مجلس السماع بالبيع ٠‏ 


وكذلك يستفسر منه أن أجرى الاشباد» قبل أجراه عند البالم ‏ 


أو الشتري أو البيع ء وهل بعضهم أقرب اليه من لعض . 
اذا اجاب الشفيع عنالجبات الذكورة بوجه يق الشفمة بتوجه 
الما بالسؤال الى الشتري عن الجبات الآانية : 


- هل الشفيع مالك للمشفوع بهة وذلك لأن ظاه اليدوان‎ )١( 


كان يصلح لدف دعوى النير فانه لاايصلح للاستحقاق » فلكتي با ل 


في بوت حق , 

وللشفيع ان يقبت مملكه بإقرار اللشتري أو اقمة الشبود أو نكول 
الشتري عن البين نمدم علمه :ان الشفيع مالك للمشفوع به لأن. 
التحليف على فمل الغير اما بيكون على عدم العم ٠‏ 

(؟) هل انه اشترى املك المشفوع ‏ لأنه اذالم تحقق شراؤه 


يهن 
املك المشفوع لا ببق لدعوى الشفعة وجه . 
(+) هل أجرى الشفيع' طلب الموائبة عند علمه بالبيع ء وهل 
أجرى طلب التقرير بمد ذلك . 
30 فاذا انكر المشتري وقوع الطليين وعبز الشفيع عن اثبانهيا باليبنة 
يحاف الشتري على عدم الم نوقورع الطليين المذكورين . 
وراذا تحققت الشمفمة بنظر الكم بوجه الى الشفيع البين بأنه لم 
بطل شفمته أني لم سقط حق شفتهء. نوجه من الوجوه”". 
ولا عن ما فيالاسئلة الآثفة الذدكر من المكانة في سير الدعوى . 
على ان للحاك ان بوجه اسئلة أخرى لها أهبيتما بنظره . وما ذكرئاه من 
الاسئلة والشسكل تصور لا تحديد: 
ارد المضرو ب لقطلبات الثمرة: : 
ان الطلبات الثلاثة محددة بأزمان فاذا تجاوزتها بطل حق الشفعة . 
فطلب الوائبة ذوري على القول الراججح ء فاذا ممع ذو المق بالبيع 
مع معرفة الثْن والمشتري ول يبادر بالطلب :بطلت شفته [م |٠089‏ + 
وطلب التقر بر والاشباد مقيد بآلا بمر بمد طلب الموائبة زمن 
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)١(‏ انظر اماد 5كلا1 


فيه يدون عذر . فاذا مى عليه زمن ككن أن نوم فيه 


هنا 

بالطلب المذكور قل يتم بذلك - ولو بارسال كتاب# ولا عر له » 
بطلت شفته [م م0]0. 

وطلب الخصومة محدد بشبر من حين التقرير والاشباد . فاذا 
اتقضى الشبر وم يقم بذلك ‏ وليس له عذر عنمه من القيام بالطلب بطات 
شفعته [م 4م. 1 

ويتضح مما اسلفتاه ان قيام المذر في اثناء تلك المدد يعنع سقوط 
<ق الشفعة » ويتبر مبداً المذة من حين زوال المنز . فاو انك احلا 
ثم الشفيع عند سماعه بالبيع لا سقط حق شفمته وكذلك لو كات في 
الصلاة مثلاً عند سماعه بلبيم » قبمد زوال هذا المذر ان بإدر بالطب 
مح وإلا بطل حقه . وكذلك الأعى في طلب المصومة » فاذاكان 
الشفيع فى ديار أخرى تيعد مدة السفر أوكان مريضاً أو بحبوسا أوله 
عذر شرعي آخرء فان حقه لا يرول لو أخر طلب الخصومة عن مدة 


الى بل يدا هذه اذه من حين زؤال العذر . 


)١(‏ مم١٠‏ - لو أخر الشفيع طلب التقرير والاشواد مدة يكن اجراؤه 
فيه ولو بارسال مكتوب يسقط حق شفعته . 

(؟) م ٠١4‏ س لو أخر الشفيع طلب الحصومة بعد طلب التقرير والاشباد 
شبراً من دون عذر شرعي كككو نه في ديار أخرى يسقط حق شفعته . 


ذنا 
ويلاحظ ان الثيية قد اعتبرت عذرا. بالنظر الى طلب الحصومة 
ول تبر عذرا بالنظر الى طلب التقرير» لأن طلب التقرير أأمس سهل 


يمكن اجراؤه بواسطةالتوكيل او بواسطة كتاب الى المشتري او الى 


البائع على مامى ذكره » مخلاف الخصومة فاته لا بدفيها من حضوره 
بنسه للمخاصمة او توكيل غيره بتحمل مصارريف عدا كلفة تقدرم 
البيئات وايام الرافمة » فلبذا حصل الفرق فاعتبرت النيبة عذر في طلب 
اللخصومة دون طلب التقرر"؟ . 

وانما اغتبر صرور المدة للذكورة بدون طلب سقط للشفمة الأنه 
ل كل الرمناءء خصوما ال العقمة حق يتيك * 


لعفم 0 

,يطلب دق الشفمة المحجورين اولياوم . وبقوم الولي في المصومة 
مقام ا حجور . ذولي الصنيز مثلاً عليه أن يوم بطلب الشفمة لاصنين » 
فاذالم يطالب دل على انه رأى ان الائفع ثرك ذلك » فلا ببق لاصنير 
حق طب الشفعة بمد البلوخ [م وم7]00. فاذالم بكرت للضنيد ولي 


1١4 و‎ 1١+ انظر المادتين‎ )١( 
م ه١٠ يطلب حق شفعة ا محجورين وليهم وان لم يطلب الولي‎ )0( 
. حق شفعة الصخير لا تبتى له صلاحية طلب حق الشفعة يمد البلوغ‎ 


رونا 

دق الشفعة دق قرط لصتن الى حين زوال الحم والمر بالبيع . 
اناطع كذ تار بيع العقار نين فاحش فانه ليس للولي أخذه - 
بالشفمةء لأنه ناهر نف كن وو لسرت ىلدا ال ا 
بلوغه وعامه بالبيع » فلا بمتبر تسليم الولي الشفمة .هذه الصورة . ولكن 
الظاهى من اطلاق المادة « 0م١٠‏ » ان حق الشفعة هذه الصورة 
لايق عفوظاً اصنير . : 

والشقمة تثبت لاحمل عند الفقباء فتى ولد لآقل من -تة أشبر من 
حين البيع فلوليه حق الطب بالشفمة نيابة عنه » ولا مخق مافي هذا من 
الخالفة لت واعد الفقبية فان الل ل يمتبر من ذوي الاهلية إلا فى الارث 
والوصية حتى ان الفقباء لم يمتبروا الحبة للحمل » على ما سبق ذكره فى 
كات الحبة.. ولا شبه بين الشفعة والارث أو الوضية» فلار 
لاقول بثبوت الشفمة للحمل وجباً صحيحاً . 

دانا بيع العقاد بأقل من تمن مثله بثين فاحش. فمئد نمض الفقباء 
ان للولي أن يس الشفمة كا له ذلك اذا بيع العقار بثمن مثله لان تقدير 
الاتفمية للصغير عائد اليه.ء وقال اخروث ليس له ذلك بل عليه الفيام 
بطلياث الشفمة واذالم يت بها يمدمقصراء لأن التفع للصغير ظاه فى 
هذه الصورة . 


أ 


7, 


كلم التنفمز 

ككم التفمز هو تملك الشفيع للمشفوع » وذلك بأحد طريين إما 
اي 

أما للك بلتسلم فظاهي » لأ ن الأخذ بنسلم المشتري برضاه 
ببدل بذله الشفيم (وهو المن » بيع وشراءء وها بقتضيات تملك 
العتري للمبيع . 

وأما القلك بقضاء الفاضي + فان القضاء اذا كان على البائع اتتفض 
البيع الاول والمقد 0-0000 » قتكون عهدة البيع على 
البثع . واذا كان اتعضاء على المشتري لم ينتقض البيع الاول » بل ييكون 
القضاء عليه بحم بيع جديد بين الشتري والشفيع وتسكون عبدة الييع 
عل الشتري [م .]0 

وييرمظ » أن الشفيع تا يتملك الشفوع ثلماقم على الشتري » 
فلن الذي دفمه المشتري إ نكن من الثليات فالشفيع يدفم مثله الحقيقي 
وإ نكن مرن القيميات فالشفيع يدفع مثله امعنوي وهو القيمة »فاذا 


سوه يكو الشفيع مالك المشفوع بتسليمه بالتراضىمع المشتري 


سم 


ليذ 
كن المغتري قددفع فرساً مثلا” فلى الشفيع دقع قيمة الفرس اليه عند 
الأخذ بالشفمة . 
وقد عر ما قررناه أن تملك المشفوع سب العفمة سواء كان 
بالتراشي اعم المام هو عازلة بيع جديدء فتترتب عليه الاحكام 
الثابتة بدون شرط فى البيع . فيئبت للشفيع خبار الرؤية وخيار اليب . 


ولا بشنت له تأجيل الن .ولو كان المشتري قد اخترى مؤجلا ‏ لاز 7 


اللأجيل لا يقبت في البيم إلا بالغسرطء مخلاف خيار الرؤية وخيار 
العيب فائعا لازمان امد البيع بدون إشتراطها زم بم.0]0" , 
ولسى للشفيع خيار الشرطء ولا ضمان الغررء لأن الملك بالشفمة 
ملك جبري على البائع او المشتري » في يحكن الخيار الشرط معنى . 
وكذلك ضمان الغرر » لأن البائع أو امشتري لم يملك المشفوع للشفيع 
باختياره وترغييه » بل بطلب من الشفيع نفسه واجبار الاك حقيقة 
ا لو تملك مي الماك ء أو تقدبرة كالو تملك برضاء المشتري ٠‏ 
ورتفر ع على هذا أن الشفيم لو بنى في المشفورع ثم استحق وقلم المستحق 
)١(‏ م بس١٠ 1‏ تملك المقار بالشفعة هو بمنزلة الاشتراء ابتداء بثاء عليه 


الاجكام التي نثبت بالشراء ابتدا ءكارد مخيار الرؤية وخيارالعيب تثبت في العقار 
الأخوذ بالشفعة ايضا . 


كلا 

البناء ليس للشفيع محميل البأّع الضرر النائم من ذلك بناء على انه غرر 
فى ضمن علد حسب حي امادة (0+) ء وهذا مخلاف ما لو بنى الشترني 
فى البرصة البيمة ثم استحقت اه البائم تحمل الضرر الواقع على 
الشتري . فني سات الخيار وضمان الغرر ليس الك بالشقمة يمع اليب 
لما ذ كر ناه من ألملة * 
سقرط لتقم : 

الشفمة تسقط بامور : 

مرا ان الشفيع اذا مات قبل الم له بالشفمة سقطت شسفمته فلا 
اتنتقل الى الوارث [[م . 

ومزيا مالو باع الشفيع المشفوع به قبل تملك المشفوع بالشفمة 
بطلت شفعته ولوكان قد قام بطلى المواثبة والتقرر + لان السبب ى 
الشفعة هو اللشفووع بهفاذا خرج من ملك الشفيع زال سب الشفمة» 
فزالت الشفعة . ولو باع قسما من الشفو ع به لا تبطل الشفمة لبقاء سبها 
بالقسم الباقي» وكذا لو باعه مخيار الشرط لهء فان حقه من الشفمة 


()ممع لو مات الشفيع قبل ان 
بالتراضي مع المشتري او يحك الماكم لاينتقل حق الشفعة الى ورئته : 


ا 

لاببطل مال تنته مدة الميار قبل تملسكد المشفورع بالشفمة [م هم.]0© 

ومئررا ما لو تصالم الشفيع والمشتري على شي" عن العفية »فار 7 
الشفمة تسقط ء لتحقق الرمضاء » ولا يلزم اللشتري بشيء » لدم صحة ' 
هذا الملح » لأن الأعتياض عت المتوق المجردة غير صحيح» إذ 
لا بدخل ضمن أي عقد من عقود الكلك . 

ومنيا لو باع حق شفته فالبيع باطل والشفمة باطلة ريطا . 

ونيا ما لو سساوم الشفيع لمشت غتري ف المشفورع». ونمو هذا مما 
بدل على رضا بالبيع الواقع 0 

وما ا بعض الشفوع بالشفمة دون كاه : لأن الشفمة 
لاتمبل التجزئة» لأنه لو اجيز ذلك الزم نحميل المشتري ضر تفريق 
المئقة » ولأن طلب الشفيع بمض: الشفووع يتضمن. رضاءه يتملك 
الشتري للباقي فينتق السبت الذي ششرعت لأجله الشفمة [م ©900١‏ , 
بناء على هذا لوكان ااشتري قد اشترى الشفوع بصفقة واحدة لنفلنه ” 


| س لو بيع المشفورع به بعد طلب الشفيع على الوجه ردح‎ ٠١59 م‎ )١( 
: . وقبل علكه اللشفورع يسقط حق شفعته‎ 
الشفعة لا تقبل التجزؤٌ بناء على ذلك ليس للشفيع حق في‎ - ٠١4١م‎ )0( 
اشتراء مقدار من المقار المشفوع ونوك باقيه . 1ش‎ 
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.أو لاناس متمددن بحسب وكالته عنهم فالشقيع ليس له طلب الشفعة 
٠١‏ من البعض»: لاقتضاء ذلك مرق الصفقة » لكن لواشترى عدة اشخاص 
7 اللشرع بصلفات فلاشفيع ان يطلب الشقمة من لعضهم دون عض » 
لانه لايلزم من ذلك تفرق الصفقة على المشتري . وكذلك لو اشترى 
شخص واحد امشفوع بصفقا تكأن يشتري نصقه مالا ثم ريمه» ثم 
ربعه الآخر فان للشفيع ان يطلب الشفءة فى النصف أو الربع لدم 
اقنضاء ذلك تفرق الصفقة . على هذا ذهب الفتونء وأرى ان ليس 
للشفيم في هذه الصورة ان يطلب الشفمة فى صفقة دون صفقة » لاارن 
ذلك يتضمن رضناءه بتملك الشفيع فما له حق الشفعة فيه فيتضمن رضاءه 
بالاشتراك ممه أو بمجاورته والرضاء يسقط الشفعةء وليس لاعتبار 

فرق الصفقة أو عدمها دخلا جوهريا في أمى الشفعة . 
ومنرا ان نعض الشفماء اذا وهب حصته لبعض سقطت شفعثه ولا 
لسر عبته » وحينئذ اسائر الشفماء أما ان يطلب كل واحد منهم الشفمة 
بكل الشفووع وأما ان يرضى بالبيع . وكذيك المع لو أسقط بض 
الشفماء حقهم . ولكن هذا اذا حصلت البة أو الاسقاط قبل حخ الم 
بالشفمة الشغماء » لأنه حينقذ يمد الشفيع كأأنه غير موجود لسقوط حقه . 
أما لو أسقط حقه من الشفمة بمد حك الماك له يباء قيس لسائر الشفماء 


كد 

أخذ نصيبه بالشفمة » لأنه عع المأم قد تقررت ملكيته في نصيبه ف 
بق للشفساء الباقين حق فيه . وكذلك الحم لوكانت الشفمة لذنوي 
ريات تأسقط ماحب الدرجة اليا حنه» كن الاسقاط نبل ع 
الماك فان لذي الدرجة التي بمدها أخذ الشفووع بالشفمة إنكان قد قام 
بالطلبات حسها تقدم الكلام عايها » وا كان الاسقاط بمد حم الم 
فليس لصاحب الدرجة التي دندها أي حق في الشفمة لتقرر ملك الدرجة 
الاولى في المشفوع [م #١4:‏ .]20 5 

ويتزفئك انه لو بيع ملك عقاري آآخر متصل باللك الشفوع قبل 
أن تملكه الشفيع على الوجه الذي سبق ذكره» فليس لهذا الشفيع حق 
الشفعة في المقار الذكور المتصل بإللك المشفوع ». لأن اللشفوع قبل 
أن يصبح ملكا للشفيع لا يصلح ان يكون سيا لانشفع انه. فذا بيست 
دار مجاورة للمشفووع فليس للشفيع أن يطلب الشفمة في الدار مذ كورة» 


(1) م 1045 ح ليس لبعش العفعاء ان يييوا حصتهم لبعش وات فعل 7٠‏ 


أحدثم ذلك أسقط حق شفعته . 
م م4١٠‏ سان أسقط احد العفماء حقه قبل حك الماك فللشفيع الآخر 
ان يأخذ تام المقأر المشقووع وان اسقطه بعد حم الاك فليس للآخر ان 


1 
مالم يكن قد تملك المشفووع قبل بي تلك الدار [م -0]2.5©. 
عم ما نو ناد المشترى فى امتفوع : 
اذا زاد الشتري في المشفوع زيادة متصلة به من ماله اليس ازوالها 
وقت معلوم » فان الشفيع مخير بين امرين : إما أن يتملك المشفوع مع 
ها زاده المشتري يقيمته ء وإما أن ترك الشفمة . ولبسله أن يبر 
للشتري على قلم ثني* ما زاده وأن يأخذ البيع امن الذي قام عليه » لأن 


الشتري غير متمد بشرائه وغير متمد باجراء ما زاده فم اشترا عوات 


١‏ وات نحن الشفنة لشخص "لا سورع اشزار شخ ص آخرء ولأنه لو 
أجبر الشتري على تسليم الشفوع الى الشفيع وقلع مانزاده فليس له أن 
برجع بضسرره على البائع » لأت البأئع لم يكن غار له فر يكن الضرر 
شعن غرر في النقدء فبيق المشتري متحملاً لضرر لا حكن تلافيه» 
من دون تمد منه . مثلا لو زاد اللشقري على بناء للشفوع شيا من ماله 
كصينة نفان الء بين الأمرين السابقين . وكذلك المع لو ببى 
في الشفوع أوغرس فيه [م 4.]'". 


)١(‏ م ٠١4»‏ - لو بيع ملك عقاري آخر متصل بالملك العفووع قبل ان 
يتملسكه الشفيع على الوجه المشرو ح لا يكون شفيما لهذا العقار الثاني . 
(0)م ٠١4‏ - لو زاد المعتري على اليناء للشفورع شيقاً من ماله كمببئة حت 


11 
أما اذاازاد شيا في الشفوع وكان لبقاء هذه الزيادة زمن قصير 
معلوم » كا لو زرع المشتر في التفوع ء فالشفيع يتملك المشفوع ما 
قام على المشتري ولا مجبر على تملك الزرع بقيمته » كا ان الشتري أيضاً 
لا مجبر على قلع زرعه بل له ان ببتي الزرع الى وقت الحصاد باجرة امكل 
من تاريخ تملك الشفيع المقار الشفوع . 


يعه مخير ان شاء تركه وان شاء علكه باعطاء تمن البناء وقيمة الزيادة وان 
كان المشتري قد احدث على العقار المشفو ع بناء أو غرس فيه اشجاراً فالشفيع 
بالخيار ان شاء تركه وان شاء تملك المشفووع باعطاء تنه وقيمة الابنية والاشجار 
وليس له ان بير المعتري على قلع الابنية والاشجار . 


[حق الرجحان والفرقّ ينه وبين الثفية] 


نر عامنا مما سسبق تقر بره ات الشفمة لا نجري فى المقارات 
الاميرة ولا في اللوقوف وققاً غير صحيح بل بجري فيب حق الرجحان 
واليك اولاة بيان حق الرجحان تايا الفرق بينها وبين حق الرجحان : 
هب, الى مانم : 

هو آمثياز مخول صاحبه تملك حق التصرف بأرض اميرية أو 
موقوفة وتقساً غير صحيح مفظلاً على غيره » يدقع بدل الثل وقث 
الطاب . 

وأصحاب حق ارجحات مم : )١(‏ الششريك فى التصرف فى 
الأرض والخليط فها . (5 ) ابن القرية اذا كان يحاجة الى الارض » 
والراد من هذا ان م نكانت له أرض في قرية قفرغبا اشخص من أهل 
قربه ألخرى » فان لابن القرية الني فا الازض حق الرجحان على ذلك 
الشغض اذا كان في حاجة الها » والراد بالماجة هو ألا تكون بيده 


0 

رض 22 تنقيا ]د كنت يده أرسن لحري لكك 
الاتقوم بأوده . وعلى هذا اذا طلبها عدة من أبناء القررة وكانوا كلهم 
محاجة الهاء ذا نكانت قابلة للقسمة قسمت ينهم » وإلا فتمطى لمن كان 
أشد حاجة الها ٠‏ 

ومدة حق الرجحان سلة واحدة لابن القرية » وس سنين 
اشربك والخليط.. ويقدم الشريك على المليط » ويقدم اللليط على 
ابن القرية م 

ولانؤثر الاعذا ركالصثر والجنة والنيية على مدة حق الرجحان . 
فاذا مرت المدة الذّكورة ولو بسذر بدون طلب » يسققط حق الرجحان 
وكذلك يسقط هذا المق اذا اخبر صاحبه بالقراغ واى صراحة "عن 
طلب تفرغباء وتفصيل هذا الموصّوع والاستزادة فيه يطلب من قالون 
الاراضي وشروحه ٠‏ 
الفرى: بين الشف وهق, الر ادم : 

ان الفروق البارزة بين هذبن المين عي : 

)١(‏ الشفمة تإبمة لمراسم خاصة يحب القيام با لظ حق الشفعة 
واذا قصر فا الطالب بطلت شفمته » وحق الرجحان غير تإنع لشي” 
من ذلك . 
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(؟) ان مدة طلب الخصومة بالثفمة شبر واحد من تاريخ 
التقرير والاشباد . والدة في حق الرجحان حس سنين او سنة على ما 
0 

(+) ان عرد الكوت عند السماع بالييع يبطل الشفمة . وحق 
الرجحان لا سقطه السكوت بل لابد لسقوطه من الصراحة بعدم 
الرغبة فى الطلب . 

() ان الاعذار تبر في مدة الشهمة » بمنى ان الشفيع اذا كان 
غاب او صمير فزالَ المذركان له طاب الشفمة من زوال المذر . وق 
الرجحان لاير على مدته ثبيه عن الاعذار . 

)0 ان الشفيع يأخد المشفووع ما قام على الشتزي من القن 
والصاريف الممروفة . وصاحب حق الرجحان بأخذ المقار يبدل مثله 
حين طلبه الملك ٠‏ 

)5( ان الشفعة لا تثبت إلا اذا ملك العقار بطريق البيع او مافى 
حكله . وحق الرجحان يثبت بتفريم المقار دموض او فير عوض . 

ومن قبيل حق الرجحان » حق الطانو ء وهو كحق الرجحان فيا 
تقدم من المسائل والاحكام . وانما القرق ببنعا هو ان حت الرجحان 


بتحقق عند وقوع القراغ أي عند تفريع مالك التصرف فى التارحقا 
2 إلى الخد :وان حق الطو يتحقق غندموت مالك التصرف بلا” 
حاب بق الاتقال - 1 
٠‏ ا وتقصيل الكلام فى بحق الطابو وحن الوجحان ,طب من قوق 
الاراضي وشروحه ١ ٠‏ 


جز أنتهى 26 


